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الـمُُلخََّص:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة الإطــار القانونــي الدولــي المتعلــق بحمايــة الأشــخاص النــازحين 
"المشــردين داخليًّ�ّا" فـــي قطاع غزة، فـــي ضوء قواعد القانون الدولي الإنســاني، ولا ســيما اتفاقيات 
جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافـــية، إضافــًةً إلــى قــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة. فقــد 
ــر عــام 2023  ــي الســابع مــن أكتوب ــرة فـ ــدلاع الأعمــال العســكرية الأخي ــذ ان شــهد قطــاع غــزة من
موجــات تهجيــر قســري واســعة النطــاق، نتيجــة القصــف المكثــف والحصــار الواســع، مــا أدى إلــى 
نــزوح مئــات الآلاف مــن المدنــيين مــن منازلهــم. وتتنــاول هــذه الدراســة تعريــف التشــريد القســري 
وتمييــزه عــن مفاهيــم التهجيــر والنــزوح الداخلــي، وتحــدد الالتزامــات القانونيــة الواقعــة علــى قــوة 
ــير المأوى والمســاعدات  ــيين، بمــا يشــمل حظــر النقــل القســري، وضمــان توفـ الاحــتلال تجــاه المدن
ــا كالنســاء والأطفــال وكبــار الســن، كمــا ترصــد الانتهــاكات  الإنســانية، وحمايــة الفئــات الأكثــر ضعًفً
الموثقــة لهــذه الالتزامــات فـــي الحالــة الفلســطينية، وتحلــل مــدى توافقهــا أو تعارضهــا مــع النصــوص 
ــات  ــل آلي ــب تفعي ــي غــزة تتطل ــة المشــردين فـ ــى أن حماي ــص الدراســة إل ــة. وتخل ــة الدولي القانوني
المســاءلة الدوليــة، وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق، وزيــادة الضغــط الدولي لوقف 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل بحق الفلســطينيين فـــي قطاع غزة، وتلــك الأعمال 

العدائيــة التــي تــؤدي إلــى مزيــد مــن النــزوح، وإنهــاء الاحــتلال.

ــمبادئ  ــة - الـ ــة القانوني ــزوح – اللجــوء - الحماي ــمفتاحية: التشــرد القســري – الن ــمات الـ الكلـ
ــة. ــادة الجماعي ــالا –جريمــة الإب ــة – كمب التوجيهي
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ABSTRACT
Protection of Internally Displaced Persons in the Gaza Strip under the 
Rules of International Humanitarian Law

Dr. Abdelsamad A. Sukkar
Assistant Professor of Public International Law - Police College – Police Academy – State of Qatar

This study aims to examine the international legal framework concerning the protection of 
displaced persons in the Gaza Strip, in light of the rules of international humanitarian law, 
particularly the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols, as well as relevant 
United Nations resolutions. Since the outbreak of the latest military operations on October 
7, 2023, the Gaza Strip has witnessed large-scale forced displacement as a result of intense 
bombardment and blockade, leading to the internal displacement of hundreds of thousands 
of civilians from their homes. The study addresses the definition of forced displacement, 
distinguishing it from the concepts of deportation and internal displacement, and identifies 
the legal obligations incumbent upon the occupying power towards civilians, including the 
prohibition of forcible transfer, the provision of shelter and humanitarian assistance, and the 
protection of vulnerable groups such as women, children, and the elderly. It also documents 
violations of these obligations in the Palestinian context and analyzes their consistency or 
conflict with international legal provisions. The study concludes that protecting the displaced 
persons in Gaza requires activating international accountability mechanisms, ensuring 
unimpeded access to humanitarian aid, and enhancing international pressure to halt hostilities 
that lead to further displacement, and the end of the occupation.

Keywords: Forced displacement- Displacement – Seek refuge - Legal protection – Guidelines  
Kampala – Crime of Genocide.
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الـمقدمة:
ــمدنيين، بســبب  ــى الســكان الـ ــة، عل ــر الدولي ــة وغي ــا الدولي ــمسلحة بنوعيه ــر النزاعــات الـ تؤث
ــه انتهــاكات  ا، ممــا يترتــب علي ا وجــوًّ�ّ ا وبحــًرً ــرًّ�ً ــة ب انــدلاع الحــروب، واســتخدام الأســلحة الحديث
ــه دور  ّـا، والقانــون الدولــي الإنســاني ل ًـا ودوليّيًّ ــمتعارف عليهــا داخليًيًّ جســيمة لحقــوق الإنســان الـ
كبيــر فـــي توفـــير أقصــى درجــات الحمايــة للـــمدنيين مــن أهــوال النزاعــات الـــمسلحة، مــن خلال 
ــاكات الجســيمة  ــج الانته ــي تعال ــدة الت ــة العدي ــات الدولي ــي الاتفاقي ــمتمثلة فـ ــق قواعــده الـ تطبي
لحقــوق الـــمدنيين بســبب النزاعــات الـــمسلحة ومنهــا اتفاقيــات لاهــاي، 1899، و1907، واتفاقيــات 
جنيــف الأربعــة لعــام 1949، وخاصــة الاتفاقيــة الرابعــة الـــمعنية بحمايــة حقــوق الســكان الـــمدنيين 

أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأخــرى.

   ومــن الثابــت أنــه بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى التــي قامــت بهــا حركــة حمــاس فـــي الســابع 
ــى الســكان  ــداء عل ــام العــدوان الإســرائيلي بالاعت ــج عــن ذلــك مــن قي ــر 2023، ومــا نت مــن أكتوب
الـــمدنيين وتدميــر منازلهــم والبنيــة التحتيــة)))، وحصارهــم إلــى أن أصبحــوا بلا مــأوى وتشــردوا 
قســرًيًا داخــل القطــاع جــراء القصــف الجــوي الـــمستمر الــذي أســفر عــن مقتــل وإصابــة عشــرات 
ــرات الصــادرة عــن وزارة  ــا لآخــر التقدي ــى الآن، ووفًقً ــة حت ــا بدق ــب حصره ــي يصع الآلاف والت
الصحــة الفلســطينية فقــد أســفر القصــف الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــن استشــهاد مــا يزيــد 
عــن ســتين ألــف شــخص وجــرح وإصابــة مــا يزيــد عــن عــدد مئــة وســتة وأربــعين ألــف شــخص مــن 
الـــمدنيين بالقطــاع حتــى شــهر أغســطس مــن عــام 2025، وتشــريد حوالــي مليونــي شــخص هــم 

ًـا ســكان القطــاع ))). تقريب�

و عجــز الـــمجتمع الدولــي، ومجلــس الأمــن التابــع للأمم الـــمتحدة عــن معالجــة الـــموقف لإنقــاذ 
ــا مــن ويلات جيــش الاحــتلال  مــا تبقــى مــن الـــمدنيين العــزل والـــمحاصرين حصــاًرًا محكًمً
الإســرائيلي، والواقــع أن الأمــر لا يقــف عنــد تشــريد الســكان كجريمــة دوليــة، بــل إن هنــاك جرائــم 
ــمساعدات  ــع وصــول الـ ــة ومن ــادة الجماعي ــة أخــرى ارتكبتهــا القــوات الإســرائيلية منهــا الإب دولي
لســكان القطــاع وهــدم الـــمنازل والتطهيــر العرقــي للشــعب الفلســطيني فـــي غــزة، والقضــاء علــى 
مقومــات الحيــاة بالقطــاع كافــة، ممــا دفــع دولــة جنــوب أفريقيــا للجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 

))) دأبــت إســرائيل دائمــا على استهــداف وتــدمير منــازل الفلســطينيين والبنيــة التحتيــة ممــا أدى إلى دفــن أســر بأكملهــا تحــت 
أنقاض الـمنازل واستشهاد الآلاف منهم: راجع فـي ذلك، مكتب تنسيق الـمساعدة الإنسانية، قطاع غزة، لوحة متابعة الحالة 

الإنســانية، تشــرين الثاني/نوفــمبر 2014.
“Families under the rubble: Israeli attacks on inhabited homes”, Amnesty International, 5 November 2014.

(2) https://felesteen.news/post/167524    2025/8/5 متاح بتاريخ Ministry of Health in Gaza, Situation Report (2025).
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ورفــع دعــوى ضــد إســرائيل لـــمحاكمتها عــن تلــك الجرائــم)))، إضافــة إلــى أن بعــض الــدول أعلنــت 
عــن نيتهــا الانضمــام إلــى الدعــوى ومنهــا مصــر وتركيــا وجــزر الـــمالديف وبلجيــكا، ممــا يعطــي 
للـــموضوع أهميــة خاصــة، والحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث والتدقيــق، لأوجــه حمايــة الأشــخاص 
ــا لقواعــد القانــون الدولــي الـــمطبقة والتــي  الذيــن تشــردوا قســرًيًا داخــل قطــاع غــزة، وذلــك وفًقً

تكفــل حمايــة الســكان الـــمدنيين والـــمشردين.

أهمية الدراسة:
ترجــع أهميــة هــذه الدراســة إلــى الأوضــاع الإنســانية الكارثيــة التــي يعيشــها ســكان قطــاع غــزة 
نتيجــة العــدوان الإســرائيلي الـــمستمر، ومــا يترتــب عليــه مــن تشــريد داخلــي واســع النطــاق، فـــي 
انتهــاك صريــح لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني. وتكمــن الأهميــة العلـــمية والعمليــة للدراســة 

فـــيما يلي

الأشخاص .1	 بحماية  الـمتعلقة  القانونية  الأدبيات  إثراء  فـي  الدراسة  تساهم  علـمية:  أهمية 
الـمشردين داخليًا، من خلال تحليل مدى فاعلية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على 

الحالة الفلسطينية، وبشكل خاص فـي قطاع غزة.
والـمنظمات .2	 القرار  صناع  تساعد  أن  يمكن  عملية  توصيات  الدراسة  تقدم  عملية:  أهمية 

الإنسانية فـي تطوير آليات قانونية لحماية الـمشردين داخليًا فـي الـمناطق الـمتأثرة بالنزاع، 
لا سيما فـي ظل استمرار الاحتلال والعدوان على القطاع.

أهمية آنية: تأتي الدراسة فـي ظل تصاعد أعمال العنف والتهجير القسري خلال السنوات .3	
الأخيرة، وخاصة بعد عدوان 2023، مما يضفـي على موضوعها طابعًا ملحًا وضروريًا.

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة أو اشــكالية هــذه الدراســة الـــموسومة بـــ  "الحمايــة الدوليــة للنــازحين "الـــمشردين 
داخلي�ًـا" فـــي قطــاع غــزة فـــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني " فـــي معرفــة حجــم مشــكلة 
التشــريد القســري للســكان الـــمدنيين فـــي قطاع غزة الفلســطيني بســبب النزاع الـــمسلح، والبحث 

))) أعلنت عدة دول انضمامها أو دعمها رسميًًا حتى أغسطس 2024 وهي: ناميبيا، بوليفـيا، كوبا، فنزويلا، نيكاراجوا، ماليزيا، تركيا، 
جزر الـمالديف، الأردن، ليبيا، كولومبيا، مصر، تونس، فلسطين )قدمت مذكرة و دعم(،، مع ملاحظة أن هذه الدول ليست كلها 
 رسميًًا فـي الدعوى، لكن بعضها أعلن التدخل القانوني الـمباشر، وفق الـمادة 63 من نظام الـمحكمة، مثل تركيا ومصر 

الًا
طرفا متدخ

وكولومبيا وليبيا والبقية قدمت بيانات أو مذكرات دعم، وذلك حسبما ورد فـي قناة الجزيرة، تقرير بعنوان، دول تنضم إلى دعوى 
جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فـي محكمة العدل الدولية، دول-تنضم-الى-دعوى-جنوب-افريقيا-ضد-إسرائيل: متاح بتاريخ 2025/8/31
 https://www.aljazeera.net/news/202411/6// 
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عــن القواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق، ومــدى فاعليتهــا، فـــي ظــل العــدوان الإســرائيلي علــى 
القطــاع منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، والبحــث فـــي مــدي الــزام اســرائيل كدولــة احــتلال بحماية 
الـــمدنيين، فـــي ظل عجز الـــمجتمع الدولي ممثالًا فـــي منظمة الأمم الـــمتحدة فـــي توفـــير الحماية 

اللازمــة للســكان الـــمشردين فـــي قطــاع غزة.

تساؤلات الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من التساؤل الرئيس التالي:

مــا مــدى فعاليــة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فـــي توفـــير الحمايــة للأشــخاص الـــمشردين 
ًـا فـــي قطــاع غــزة فـــي ظــل العــدوان والاحــتلال الإســرائيلي؟ داخلي�
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، هي:

هل النزاع الـمسلح بين اسرائيل وحركات الـمقاومة فـي غزة نزاع دولي أم داخلي؟.1	
ــاء النزاعــات .2	 ــا أثن ــمشردين داخليً ــة الـ ــم حماي ــي تنظّ ــة الت ــة الدولي ــا هــي القواعــد القانوني م

ــي الإنســاني؟ ــون الدول ــا للقان ــمسلحة وفقً الـ
كيف ينطبق هذا الإطار القانوني على واقع التشريد الداخلي فـي قطاع غزة؟.3	
ما مدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتلك القواعد فـي ممارساتها على أرض الواقع؟.4	
ــة .5	 ــز حماي ــي تعزي ــي فـ ــمجتمع الدول ــة والـ ــمنظمات الدولي ــه الـ ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال ــا ال م

ــا فـــي قطــاع غــزة؟ الـــمشردين داخليً
مــا هــي الســبل الـــمقترحة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة والإنســانية لهــؤلاء الأشــخاص وفقًــا .6	

للقانــون الدولــي الإنســاني.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

القاء الضوء على النزاع الـمسلح بين اسرائيل باعتبارها دولة احتلال وبين حركات الـمقاومة .1	
الـمسلحة فـي قطاع غزة. 

تحديد الإطار القانوني الذي ينظّم حماية الأشخاص الـمشردين داخليًا فـي القانون الدولي الإنساني..2	
الإسرائيلي .3	 العدوان  ظل  فـي  غزة  قطاع  فـي  الواقع  على  القواعد  هذه  تطبيق  مدى  تحليل 

وسياسات التشريد.
وكذا .4	 دولهم،  داخل  قسريًا  الـمشردين  الأشخاص  لحماية  التوجيهية  الـمبادئ  أحكام  معرفة 

اتفاقية كمبالا لحماية اللاجئين والـمشردين 2009..
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رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الـمشردون داخليًا فـي قطاع غزة، من زاوية قانونية..5	
إبراز مسؤوليات الـمجتمع الدولي والـمنظمات الدولية تجاه ما يحدث من تهجير قسري فـي غزة..6	
ما هي السبل الـمقترحة لتعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وفقًا للقانون .7	

الدولي الإنساني.

منهج الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى الـــمنهج الوصفـــي التحليلــي، مــن خلال تحليــل القواعــد القانونيــة 
الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة الأشــخاص الـــمشردين، ولا ســيما تلــك الــواردة فـــي اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافـــية، إضافــة إلــى الـــمبادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي، 

واتفاقيــة كمبــالا لعــام 2009، وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة.

كما يســتند البحث إلى الـــمنهج التطبيقي فـــي دراســة الوضع الإنســاني للأشــخاص الـــمشردين 
فـــي قطــاع غــزة، فـــي ضــوء الوقائــع الـــميدانية الناتجــة عــن العــدوان العســكري الإســرائيلي 
الـــمستمر، ومــا ترتــب عليــه مــن تهجيــر قســري للســكان الـــمدنيين، وتحليــل مــدى التــزام الأطــراف 
الفاعلــة بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني فـــي هــذا الســياق، إضافــة إلــى الـــمنهج الاســتقرائي 
للوصــول إلــى اســتخلاص نتائــج عامــة تكشــف مــدى كفايــة وفعاليــة القانــون الدولــي الإنســاني فـــي 

توفـــير الحمايــة للأشــخاص النــازحين داخلي�ًـا.

خطة البحث:

الـمقدمة 

الفصل الأول: الطبيعة القانونية للنزاع الـمسلح فـي قطاع غزة

  - الـمبحث الأول: أنواع النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي وطبيعتها فـي قطاع غزة.

  - الـمبحث الثاني: نظرة موجزة على خلفـية النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة. 

بســبب  غــزة  قطــاع  فـــي  ــا  داخلًيً الـــمشردين  للأشــخاص  القانونــي  النظــام  الثانــي:  الفصــل 
الـــمسلحة النزاعــات 

  - الـمبحث الأول: التعريف بالأشخاص الـمشردين قسرًيًا داخل دولهم.

  - الـمبحث الثاني: آليات الحماية الدولية للـمشردين فـي قطاع غزة.



الدكتور/ عبدالصمد عبدالعزيز أحمد سكر
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الفصل الأول
الطبيعة القانونية للنزاع الـمسلح فـي قطاع غزة 

ًـا، بيــان  ــمحتل حالي� ــي قطــاع غــزة الفلســطيني الـ يقصــد بالطبيعــة القانونيــة للنــزاع الدائــر فـ
التكييــف القانونــي للنــزاع بغيــة تحديــد قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني التــي تعالجــه، وبدايــة 
يعــرف  مــا  الـــمطبقة علــى  الإنســاني  الدولــي  القانــون  اخــتلاف قواعــد  إلــى  يجــب الاشــارة 
بالنزاعــات الـــمسلحة الدوليــة، عــن تلــك القواعــد الـــمطبقة علــى النزاعــات الـــمسلحة الداخليــة أو 
ا  مــا يطلــق عليهــا النزاعــات الـــمسلحة غيــر الدوليــة.Non International Armed conflict، ونظــًرً
لأن موضــوع الدراســة يتعلــق بالبحــث عــن ســبل الحمايــة القانونيــة للأشــخاص الـــمشردين فـــي 
قطــاع غــزة الفلســطيني، فــإن الأمــر يتطلــب تحديــد طبيعــة هــذا النــزاع الـــمسلح بين جيــش 
الاحــتلال الإســرائيلي مــن جانــب، وبين حــركات الـــمقاومة الفلســطينية فـــي غــزة مــن جانــب آخــر، 
منــذ الســابع مــن اكتوبــر 2023، والتــي نتــج عنهــا تشــريد مــا يزيــد عــن مليونــي شــخص فلســطيني 
ــي  ــمدنيين فـ ــي حــق الســكان الـ داخــل القطــاع، وارتــكاب جيــش الاحــتلال عــدة جرائــم دوليــة فـ
ــا للقانــون الدولــي الإنســاني تمثــل أهمهــا فـــي تدميــر البنيــة  غــزة، تعتبــر انتهــاكات جســيمة وفًقً
التحتيــة، وفــرض حصــار كامــل، وارتــكاب أعمــال تجويــع وإبــادة جماعيــة، فــضلا عــن أعمــال القتــل 
ــا لـــما تقــدم ســوف نتنــاول هــذا الفصل  العشــوائي للـــمدنيين معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، ووفًقً

ـمـن خلال الـــمباحث التالـيـة:

الـمبحث الأول: أنواع النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي وطبيعة النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة.-	
الـمبحث الثاني: نظرة موجزة على خلفـية النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة.-	

الـمبحث الأول
أنواع النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي وطبيعة النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة 

يقســم الفقــه عــادة النزاعــات الـــمسلحة إلــى قســمين القســم الأول مــا يعــرف بالنزاعــات 
الـــمسلحة الدولية International Armed Conflicts والقســم الثاني ما يعرف بالنزاعات الـــمسلحة 
غيــر  الدوليــة Non-International Armed Conflicts، ومــن هنــا فــان مــن الـــمتعين إطلاق وصــف 
النزاعــات الـــمسلحة بين الــدول علــى تلــك النزاعــات التــي توصــف بأنهــا دوليــة مثــل الحــرب 
ــر  ــي تســمي "حــروب التحري ــك الت ــا، وتل ــة اوكراني ــا وبين دول ــرة بين الاتحــاد الروســي حالي الدائ
الوطنيــة"، تلــك التــي "تناضــل بهــا الشــعوب مــن أجــل إزاحــة الاحــتلال وتقريــر الـــمصير باعتبــاره 

ا وفــق قواعــد القانــون الدولــي. ــا مشــروًعً حًقً
 وقــد اندلــع النــزاع الـــمسلح فـــي قطــاع غــزة الفلســطيني فـــي يــوم الســابع مــن اكتوبــر 2023، 
وتهــدف دراســة صــور وأنــواع النزاعــات الـــمسلحة إلــى بيــان تصنيــف هــذا النــزاع الـــمسلح، 
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ونقصــد بالتصنيــف تحديــد نــوع هــذا النــزاع الـــمسلح غيــر الـــمتكافئ بين جيــش دولــة الاحــتلال 
الإســرائيلي، بكامــل قوتــه وعتــاده والـــمساندة التــي توفرهــا بعــض الأطــراف الدوليــة التــي لا تنتهي 
ولا تنقطــع، وبين الـــمقاومة الفلســطينية فـــي قطــاع غــزة الـــمحتل الـــمتمثلة بشــكل أساســي فـــي 

حركتــي حمــاس والجهــاد الإسلامــي، إضافــة إلــى مــا يُعُــرف بكتائــب شــهداء الأقصــى))).

وفـي إطار ما سبق سوف نتناول هذا الـمبحث من خلال الـمطلبين التاليين:

الـمطلب الأول: أنواع   النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي وأهمية التمييز بينها.-	

الـمطلب الثاني: طبيعة النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.-	

الـمطلب الأول: أنواع النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي الإنساني وأهمية التمييز بينها

أولا: أنواع النزاعات الـمسلحة فـي القانون الدولي الإنساني

1. النزاعات الـمسلحة الدولية
يُعُــّرّف النــزاع الـــمسلح بشــكل عــام بأنــه "القتــال بين دولــتين أو أكثــر، أو بين حكومــة وجماعــة 
ا  مســلحة منظمــة، أو بين جماعــات مســلحة فـــيما بينهــا داخــل إقليــم الدولــة، متــى بلــغ القتــال حــدًّ�ً
مــن الشــدة يتجــاوز أعمــال الشــغب والعنــف الـــمتقطع)))، كمــا يعــرف النــزاع الـــمسلح الدولــي بأنــه 
ا بين دولــتين أو أكثــر، بغــض النظــر عــن إعلان الحــرب الرســمي  ــا مســلًحً كل نــزاع يتضمــن نزاًعً
أو عدمــه. وتشــمل هــذه النزاعــات الاحــتلال العســكري لأي جــزء مــن أراضــي دولــة أخــرى)))، كمــا 
عرفتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(  فـــي البروتوكــول الأول لعــام 1977 بأنــه "نزاعــات 
ــا للـــمادة )4/2( مــن ميثــاق الأمم الـــمتحدة: "تحظــر  مســلحة دوليــة بين دولــتين أو أكثــر)))، ووفًقً
جميــع الــدول اســتخدام القــوة الـــمسلحة ضــد سلامــة أراضــي أو اســتقلال سياســي لدولــة أخــرى، 

إلا فـــي حالــة الدفــاع الـــمشروع أو بموافقــة مجلــس الأمــن)))،

ــى حــد  ــر إل ــد يصــل هــذا التوت ــر وق ــة خلاف شــديد التوت ــة أي حال ــى الخصوم ــمنازعة تعن الـ
ــو  ــة فه ــي العلاقــات الدولي ــزاع فـ التطــرف يســتكمل بصــراع عســكري كاشــتباك مســلح، أمــا الن

))) عزت عبد العزيز، الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات الـمسلحة الدولية فـي الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة الازهر 
2001، ص 38.

))) يوسف حسن يوسف، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته الـمعاصرة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2020، ص 112.

))) هنري ديك، القانون الدولي الإنساني، ترجمة محمد فريد أبو العزم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص. 115-112.

(7) International Committee of the Red Cross (ICRC), Protocol Additional to the Geneva Conventions (Protocol I), 
1977, Article 1.

(8) United Nations, Charter of the United Nations, 1945, Article 2(4).
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ــمسلح الدولــي))) تتصــف اطرافــه  ــي العلاقــات بين الدولــتين أو بين عــدة دول والنــزاع الـ توتــر فـ
كافــة بوصــف الدولــة، وعليــه فانــه يتكــون مــن عنصريــن الأول مســلح، والثانــي دولــي، والـــمقصود 
بالـــمسلح )اســتخدام القــوة والــسلاح أثنــاء النــزاع، وتوجــد تعريفــات عديــدة للنــزاع الـــمسلح: منهــا 
كل عــداء بين الــدول وداخــل الــدول يتســم بالعنــف الـــمعلن وبأعمــال تقــوم بهــا القوات الـــمسلحة)1)) 

كمــا أن تعريــف النــزاع الـــمسلح الدولــي وتمييــزه يُعُــد مــن الأمــور الـــمهمة والأساســية لكــون ذلــك 
يتيــح تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى هــذه النزاعــات.

ــا للقانــون الدولــي الإنســاني التقليــدي، فإنــه يصــف أي مــن النزاعــات الـــمسلحة بين  ووفًقً
دولــتين أو أكثــر، وكــذا حــالات الاحــتلال العســكري لبعــض أو كل أراضــي طــرف آخــر ســامٍٍ 
ــا لنــص )الـــمادة الثانيــة الـــمشتركة بين  متعاقــد، وكذلــك حــروب التحريــر الوطنيــة وذلــك وفًقً

اتفاقيــات جنيــف الأولــى والرابعــة، والـــمادة 1 -3 – 4 مــن البروتوكــول(.

وفـــي ســياق النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة تم إعــداد قواعــد القانــون الإنســاني، وتعــد اللوائــح 
الـــمنظمة لهــذه النزاعــات هــي الأكثــر تفصــيالًا فـــي وقتنــا الحالــي، إذ تضــع القيــود علــى أســاليب 
ــة الســكان  ــمتنازعة مــن حيــث حماي ــى الأطــراف الـ ــرض التزامــات عل ووســائل الحــرب وكــذا تُفُ
تنظــم حقــوق  أنهــا  كمــا  القتــال،  مواصلــة  عــن  العاجزيــن  والأشــخاص  وإغاثتهــم،  الـــمدنيين 

ــم الحــرب)1)). ــى جرائ ــاب عل ــمنظمات الإنســانية والعق الـ

ــتين أو  ــع بين دول ــي تق ــة هــي النزاعــات الت ــمسلحة الدولي ــإن النزاعــات الـ ــول ف وخلاصــة الق
ــا النزاعــات التــي تنشــأ عندمــا تدخــل قــوة أجنبيــة علــى أراضــي دولــة أخــرى  أكثــر، وتشــمل أيًضً
أو عندمــا يتــم فــرض الاحــتلال العســكري، ويتــم تنظيــم هــذه النزاعــات بموجــب قواعــد اتفاقيــات 

جنيــف الأربــع لعــام 1949 والبروتوكــولات الإضافـــية ذات الصلــة.

2. النزاعات الـمسلحة غير الدولية
يمكــن تعريــف النــزاع الـــمسلح غيــر الدولــي بأنــه النــزاع الــذي يقــع داخــل حــدود دولــة واحــدة، 
ويشــمل الاشــتباكات الـــمسلحة الـــمستمرة بين القــوات الحكوميــة وقــوات منظمــة غيــر حكوميــة أو 
ــا للـــمادة الثالثــة الـــمشتركة فـــي اتفاقيات جنيف  بين هــذه القــوات غيــر الحكوميــة نفســها)1))، ووفًقً

))) حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية 1987، ص 796.

)1)) عزت عبد العزيز، الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات الـمسلحة الدولية فـي الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص 40.

)1)) د. صالح محمد محمود بدرالدين – النزاع الـــمسلح بإقليم دارفور بالســودان وأزمة التشــريد القســري الداخلي – دار النهضة 
العربيــة 2012 ص 88 ومــا بعدهــا.

(12) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC and 
Cambridge University Press, 2005, p. 153160-.



ا" فـي قطاع غزة فـي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص النازحين "الـمشردين داخليًّ�ّ

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة124
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 6 - العدد 1 - يناير 2026
Vol.6 - No.1 - January 2026

لعــام 1949 والبروتوكــول الثانــي الـــملحق بهــا تعــرف النزاعــات الـــمسلحة غيــر الدوليــة بأنهــا تلــك 
النزاعــات التــي تقــع داخــل حــدود دولــة واحــدة بين القــوات الحكوميــة وعصابــات مســلحة أو بين 
مجموعــات مســلحة غيــر حكوميــة بعضهــا البعــض. وتخضــع هــذه النزاعــات لقواعــد معينــة مــن 
القانــون الدولــي الإنســاني، وبمعنــى آخــر هــي النزاعــات التــي تحــدث داخــل إقليــم دولــة واحدة بين 
القــوات الـــمسلحة الحكوميــة وجماعــة مســلحة منظمــة، أو بين جماعــات مســلحة منظمــة متعــددة، 
ويتطلــب ذلــك وجــود جماعــة مســلحة منظمــة، واســتمرار العمليــات القتاليــة بدرجــة مــن الشــدة، 

وقــدرة الجماعــة الـــمسلحة علــى تطبيــق القانــون الإنســاني)1)).

وصفــوة القــول فــإن أحــكام القانــون الدولــي لا تنطبــق كقاعــدة عامــة إلا علــى النزاعــات 
الـــمسلحة ذات الطابــع الدولــي التــي تندلــع بين أشــخاصه خاصــة الــدول، أمــا إذا كان أحــد 
ــمتمردين داخــل دولــة  أطــراف النــزاع لا يتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة كمجموعــة مــن الـ
واحــدة، امتنعــت أحــكام القانــون الدولــي عــن حكــم النــزاع ويتــرك للقانــون الداخلــي كقاعــدة عامــة، 
ويطلــق الفقــه علــى هــذا النــوع مــن النزاعــات مســميات شــتى تحمــل معنــى ومضمــون واحــد، منهــا 
ا ومنــذ  الحــرب الأهليــة Civil War ومنهــا نــزاع مســلح داخلــي Internal Armed conflict وأخيــًرً
مؤتمــر جنيــف الدبلوماســي عــام1977 وبنــاء علــى اقتــراح اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أطلــق 
Non-Internation� ا عـلـى الـنـزاع الداخـلـي بأـنـه ـنـزاع مـسـلح غـيـر دوـلـ يمـسـمي جدـيـد وـصـار ـشـائًعً

.al Armed conflict

3. النزاعات الـمسلحة الـمختلطة
ــمسلحة  ــرف بالنزاعــات الـ ــمسلحة تع ــن النزاعــات الـ ــث م ــه وجــود قســم ثال ــري بعــض الفق ي
الـــمختلطة Mixed Armed Conflicts )1))، وهــي طائفــة مــن الـــمنازعات الـــمسلحة غيــر الـــمسماة 
(13) ICRC, How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, p. 3.

)1)) ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى وجــود صعوبــة كــبيرة فـــي التحديــد الدقيــق بين النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة وتلــك غير ذات الطابــع 
الدولي أو غير الدولية وترجع تلك الصعوبات فـي غموض معني كلـمة الدولية وهي مشتركة فـي نوعي النزاعات الـمسلحة دولية وغير 
دولية . ويرى الفقيه Eve Lahay فـي مؤلفه جرائم الحرب فـي النزاعات الـمسلحة الداخلية، أن تطور قواعد القانون الدولي الإنساني 
فـي ظل تنامي أنشطة الـمنظمات الدولية العالـمية والإقليمية والـمتخصصة وغير الحكومية مثل منظمة: الصليب الأحمر الدولي 
ودورها الفاعل فـي تطبيق وإنفاذ قواعد قانون النزاعات الـمسلحة قد أدى ذلك إلى صعوبة التمييز بين النزاعات الـمسلحة الدولية 
وغير الدولية. وأن غالبية الفقه الدولي يتفق على أن النزاع الـمسلح الذي لا يتجاوز حدود الدولة الواحدة يعد نزاعا مسلحا داخليًًا 
Internal Armed Conflict ولذلــك فــإن مصــطلح نــزاع مــسلح غير دولي Non-international Armed conflict يأتــي غامضــا وقــد لا 
ينصرف إلى الـمعني الـمقصود من مصطلح نزاع مسلح لا يتجاوز حدود الدولة الواحدة لذا يفضل الفقيه الكبير أن يطلق مصطلح 

النزاع الـمسلح الذي لا يتجاوز حدود الدولة بأنه نزاع مسلح داخلي وليس نزاع مسلح عير دولي. انظر فـي ذلك:
.11-La Haye, E. (2010). War crimes in internal armed conflicts. Cambridge University Press., PP. 7

ويذهب الفقيه مارك فريمان فـي مقاله عن القانون الدولي والنزاعات الـمسلحة بأنه من الـمهم التمييز بين أنواع مختلفة من الصراع 
الـمسلح، كل منها تحكمها مجموعة مختلفة من القواعد القانونية وهي:

النزاعات الـمسلحة الدولية.	-

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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والتــي تتميــز بخاصيــتين أحداهمــا ســلبية والأخــرى ايجابية، فهي النزاعات الـــمسلحة التي ليســت 
 ،Conflits Armes Internationaux mais non Interetatiques ًبين دول ولكنهــا تتخــذ طابعــًاً دوليــًا
وأهــم صــور هــذه الطائفــة الجديــدة هــي حــروب التحريــر الوطنيــة ضــد ســلطات الاســتعمار أو 
ًـا أهليــة، ولا  الحكــم الأجنبــي، تلــك الحــروب التــي كان الفقــه الدولــي ينظــر إليهــا بوصفهــا حروب�
تطبــق عليهــا قــوانين وأعــراف الحــرب إلا حيثمــا يتــم الاعتــراف للثــوار بوصــف الـــمحاربين، وقــد 
حــدث تحــول فـــي وصفهــا القانونــي بعــد أن أصبحــت غالبيــة الــدول أشــخاص الـــمجتمع الدولــي 
ًـا، وقــد جــرى التعبيــر عــن  ا دوليًيًّ تنظــر إلــى الصــراع مــن أجــل التحريــر الوطنــي بوصفــه مشــروًعً
ذلــك فـــي العديــد مــن قــرارات وتوصيــات الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة ولكــن دون اســتخدام 
الـــمصطلح بشــكل مباشــر، حيــث تدعــو تلــك القــرارات لاحتــرام القانــون الدولــي الإنســاني فـــي 
جميــع النزاعــات، مــن أبرزهــا القــرار رقــم 182/46 )1991( بشــأن الـــمساعدة الإنســانية فـــي 
ــأمين وصــول  ــمدنيين وت ــة الـ ــة حماي ــمسلحة، والــذي يؤكــد أهمي حــالات الطــوارئ والنزاعــات الـ
ــة العامــة 147/60 )2005( - بشــأن  ــي كل النزاعــات، وقــرار الجمعي ــمساعدات الإنســانية فـ الـ
ــا إلــى  الـــمبادئ الأساســية للعدالــة للـــمناطق الـــمتأثرة بالنــزاع، كمــا تدعــو الجمعيــة العامــة دائًمً
احتــرام اتفاقيــات جنيــف 1949 وبروتوكولاتهــا، وتشــدد علــى حمايــة الـــمدنيين وحقــوق الإنســان 

فـــي النزاعــات الـــمسلحة، بغــض النظــر عــن تصنيــف النــزاع)1)).

ــزاع  ــيها عناصــر الن ــمختلطة بتلــك النزاعــات التــي تتداخــل فـ ــمسلحة الـ وتعــرف النزاعــات الـ
ــا مــن دول ذات ســيادة مــن جهــة،  الـــمسلح الدولــي والنــزاع الـــمسلح غيــر الدولــي، إذ تشــمل أطراًفً
ــا غيــر حكوميــة مثــل حــركات مســلحة منظمــة مــن جهــة أخــرى، وقــد تكــون هــذه النزاعــات  وأطراًفً
مدعومــة خارجًيًــا أو تمتــد إلــى أراضــي عــدة دول. وغالًبًــا مــا تتصــف هــذه النزاعــات بتعــدد 
الأطــراف وتشــابك القــوانين الـــمطبقة عليهــا، ممــا يصعــب معــه حصرهــا تحــت تصنيــف واحــد 
تقليــدي، وبمفهــوم آخــر "يُطُلــق هــذا الـــمصطلح علــى الحالات التــي تختلــط فـــيها عناصــر النــزاع 
الدولــي مــع عناصــر النــزاع غيــر الدولــي، ســواء مــن حيــث الأطــراف الـــمشاركة أو طبيعــة التدخــل 
أو مــدى الدعــم الخارجــي، ممــا يــؤدي إلــى تعقيــد الوضــع القانونــي للنــزاع ويجعــل مــن الصعــب 

تطبيــق نظــام قانونــي واحــد عليــه)1)).

النزاعات الـمسلحة الداخلية.	-
حروب التحرر الوطني.	-
حالات التوترات والاضطرابات. 	-

)1)) راجــع: الأمــم الـــمتحدة، "القــرار 182/46"، الجمعيــة العامــة، 19 ديســمبر 1991، والقــرار رقــم 147/60"، الجمعيــة العامــة، 16 
ديســمبر 2005.

)1)) عبدالقادر الطاهر، القانون الدولي الإنساني وتطور النزاعات الـمسلحة. بيروت: دار الجامعة الجديدة، 2021، ص. 122.
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ــم النزاعــات  وبالنظــر إلــى قواعــد القانــون الدولــي فإنــه لا توجــد اتفاقيــة دوليــة محــددة تُنُّظّ
الـــمختلطة، ولـكـن يـتـم اللـجـوء إـلـى مزـيـج ـمـن قواـعـد الـنـزاع الدوـلـي وغـيـر الدوـلـي، بممـا فـــي ذـلـك

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، خاصة الاتفاقيتان الثالثة والرابعة.-	
البروتوكول الإضافـي الأول لعام 1977، الـمتعلق بالنزاعات الدولية.-	
البروتوكول الإضافـي الثاني لعام 1977، الـمتعلق بالنزاعات غير الدولية.-	
القواعد العرفـية للقانون الدولي الإنساني التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005.-	

ومــن ثــم فإنــه فـــي حالــة عــدم امــكان تصنيــف نــزاع مــعين علــى أنــه دولــي أو غيــر دولــي بوضــوح، 
فــإن القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني العرفـــي تبقــى ســارية، وخاصــة تلــك الـــمتعلقة 

بحماية الـــمدنيين والـــمقاتلين الجرحى)1))،

ويرجــع ســبب عــدم وجــود توصيــات صريحــة صــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة 
ــي)1)): ــى الآت ــمختلطة إل ــمسلحة الـ خاصــة بالنزاعــات الـ

التعقيد القانوني والتداخل بين النزاعات الدولية وغير الدولية يصعب معه وضع تعريف أو إطار -	
قانوني موحد للنزاعات الـمختلطة.

عدم توافق الدول الأعضاء على اعتماد مصطلحات جديدة قد تؤثر على التزاماتها القانونية والسياسية.-	
التركيز الحالي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بشكل عام لجميع النزاعات، بدًلًا من -	

تصنيف دقيق.

ا فـــي أنمــاط النزاعات  خلاصــة القــول، إنََّ النزاعــات الـــمسلحة الـــمختلطة تمثــل تطــوًرًا معاصــًرً
الـــمسلحة، وتســتلزم مقاربــة قانونيــة مرنــة، تقــوم علــى دمــج القواعــد التعاقديــة والعرفـــية للقانــون 
ــي  ــات الت ــا لتجــاوز التحدي ــر إطــار قانونــي خــاص به ــى تطوي ــوة إل ــي الإنســاني، مــع الدع الدول
تفرضهــا الطبيعــة الـــمركبة لهــذه النزاعــات، حيــث إن تلــك النزاعــات، تظهــر ثغــرات كبيــرة فـــي 
تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني، الأمــر الــذي يدعــو إلــى تطويــر إطــار قانونــي خــاص قــادر علــى 

التفاعــل مــع هــذا النمــط الجديــد مــن الحــروب)1)).

(17) Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise. Customary International Humanitarian Law, Volume I, ICRC/
Cambridge University Press, 2005, p. xxxv).

)1)) جان-مارك هينز، "تحديات القانون الدولي فـي النزاعات الـمسلحة الـمختلطة"، مجلة دراسات القانون الدولي، 2019.

(19) Sassòli, Marco. International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in 
Warfare. Edward Elgar Publishing, 2019, p. 275.
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ثانيا: أهمية التمييز بين أنواع النزاعات الـمسلحة

لـــم يكــن هنــاك أهميــة للتفرقــة بين الأنــواع الـــمختلفة للنزاعــات قبــل إقــرار ميثــاق الأمم 
الـــمتحدة، وقبــل إبــرام اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــام 1949، والبروتوكــولات والاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تدخــل فـــي مجملهــا فـــي تكويــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني الحالــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، ومــن الـــملاحظ أن التقســيم الفقهــي للنزاعــات الـــمسلحة علــى النحــو الســابق 
يتســم بالـــمرونة خاصــة فـــي ظــل تبايــن الـــمعايير القانونيــة وصعوبــة وضــع حــدود نهائيــة فاصلــة 
ا لتداخــل وتشــابك قواعــد  ــي الوقــت الراهــن نظــًرً بين الأنــواع الـــمختلفة للنزاعــات الـــمسلحة فـ
القانــون الدولــي الإنســاني الـــمعنية، وتبــدو أهميــة التفرقــة الدقيقــة بين الأنــواع الـــمختلفة للنــزاع 
ــه مــن  ــى حــدة)2))، وأن ــة عل ــة والداخلي ــة الدولي ــمعالجة القانوني ــد وســائل الـ ــى تحدي ــمسلح إل الـ
الثابــت أن قضيــة التفرقــة فـــي مجــال قانــون النزاعــات الـــمسلحة بين النزاعات الـــمسلحة الدولية 
وتلــك التــي توصــف بغيــر الدوليــة تعــد مــن القضايــا الصعبــة وأن هــذه التفرقــة ليــس مــن الســهل 
ــمراحل التمهيديــة لإعــداد مشــروع اتفاقيــات  ــي جميــع الأحــوال)2))، ولقــد عرفــت الـ أجراؤهــا فـ
جنيــف لحمايــة ضحايــا الحــرب لســنة 1949 اتجاهــا اســتهدف تطبيــق الـــمبادئ الــواردة فـــي 
الاتفاقيــات، فـــي جميــع حــالات النزاعــات الـــمسلحة حتــى فـــي تلــك الحالات التــي لا يتوافــر فـــيها 
ــق  ــدول بين قــوات الحكومــة وفري ــدور داخــل أراضــي احــدي ال ــي ت ــك الت ــي، أي تل ــع الدول الطاب
مــن الثــوار أو الـــمتمردين، واســتهدفت الـــمادة الثانيــة التــي جــاءت مشــتركة فـــي مشــروع اتفاقيــات 
ــق  ــي الســابع عشــر للصليــب الأحمــر، لتحقي ــمؤتمر الدول ــي أقرهــا الـ ــع 1949، والت جنيــف الأرب
هــذا الغــرض، بنصهــا علــى أنــه، "بالإضافــة إلــى الأحــكام التــي تُطُبــق فـــي وقــت السلـــم، تســري 
هــذه الاتفاقيــة فـــي حالــة الحــرب الـــمعلنة أو أي نــزاع مســلح آخــر ينشــب بين طرفـــين أو أكثــر مــن 
الأطــراف الســامية الـــمتعاقدة، حتــى لــو لـــم يعتــرف أحدهــا بحالــة الحــرب. كمــا تســري الاتفاقيــة 
فـــي جميــع حــالات الاحــتلال الجزئــي أو الكلــي لأراضــي أحــد الأطــراف الســامية الـــمتعاقدة، حتى 
ــا  لــو لـــم يلــق هــذا الاحــتلال مقاومــة مســلحة. وإذا لـــم تكــن إحــدى الــدول فـــي حالــة تعاقديــة طرًفً
فـــي هــذه الاتفاقيــة، فإنهــا تظــل مــع ذلــك ملزمــة بأحكامهــا فـــي النــزاع إزاء الأطــراف الـــمتعاقدة، 

إذا كانــت هــذه الأخيــرة تقبــل وتطبــق أحــكام الاتفاقيــة".

)2)) انظر:
 Farer, Tom J., International Armed Conflict: The International Character of A conflict, Paper Presented at the Conference
 on Humanitarian Law of Armed Conflicts Held at the Center de Droit International de l'universite de Bruxelles on
.Junary27- 29, 1970

)2)) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراســة القانون الدولي العام، ط 2 دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.ص 972 وما بعدها.
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ولقــد لقــي هــذا الاتجــاه معارضــة شــديدة فـــي مؤتمــر جنيــف الدبلوماســي، وأدى إلــى انقســام 
وجهــات النظــر حولــه فعارضــت معظــم الوفــود تطبيــق الاتفاقيــات الجديــدة فـــي حــالات النزاعــات 
ــا بوجــوب الأخــذ  ــادى أصحابه ــي. وتوســطت بعــض الآراء فن ــع الدول ــر ذات الطاب ــمسلحة غي الـ
بحــل وســط يتحصــل فـــي تطبيــق محــدود لـــمبادئ الاتفاقيــات، وانتصــر ذلــك الـــمذهب التــو 
فـــيقي، واســتقر نــص الـــمادة الثانيــة الـــمشتركة مــن اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 – علــى تطبيــق 
الاتفاقيــات فـــي حــالات النزاعــات الـــمسلحة ذات الطابــع الدولــي)2))، بينمــا جــرت صياغــة نــص 
الـــمادة الثالثــة الـــمشتركة بحيــث ينطــوي علــى معالـــم تطبيــق محــدود ينطــوي علــى الحــد الأدنــى 
مــن الـــمبادئ الواجــب تطبيقهــا فـــي حــالات النزاعــات الـــمسلحة غيــر ذات الطابع الدولــي، ولذلك 
يذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن معيــار التمييــز بين أنــواع النزاعــات الـــمسلحة الـــمختلفة أن 
النزاعــات الـــمسلحة غيــر ذات الطابــع الدولــي هــي تلــك التــي  تنطبــق عليهــا أحــكام الـــمادة الثالثــة 
الـــمشتركة بين اتفاقيــات جنيــف وكــذا البروتوكــول الثانــي الإضافـــي لســنة1977، وتطبيقــا لذلــك 
ــي البوســنة والهرســك مــن النزاعــات الـــمسلحة غيــر  تم اعتمــاد النــزاع الـــمسلح الــذي حــدث فـ
الدوليــة، وذلــك بســبب إمكانيــة تطبيــق أحــكام الـــمادة الثالثــة الـــمشتركة بين اتفاقيــات جنيــف عام 

1949 وبروتوكــول 1977.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن مصطلــح النــزاع الـــمسلح غيــر الدولــي إنمــا ينصــرف إلــى تلــك النزاعــات 
التــي تثــور داخــل إقليــم الدولــة بين الســلطة القائمــة مــن جانــب، وجماعــة الثــوار أو الـــمتمردين 
ــا فـــي  مــن جانــب آخــر، أو بين طائفــتين مــن الســكان دون أن تكــون القــوات الرســمية للدولــة طرًفً
ــه أن  ــري بعــض الفق ــة ي ــر الدولي ــمسلحة غي ــي للنزاعــات الـ ــم القانون ــزاع، وعــن التنظي ــك الن ذل
النــزاع الـــمسلح غيــر الدولــي يخضــع مــن الناحيــة القانونيــة لقواعــد القانــون الداخلــي وذلــك لأن 
النــزاع يعتبــر مــن صميــم الاختصــاص الداخلــي للدولــة، وبالتالــي يحظــر علــى القانــون الدولــي 
التطــرق للنزاعــات الـــمسلحة غيــر الدوليــة بالتنظيــم)2))، فالقاعــدة العامــة هــي خضــوع  النزاعــات 
الـــمسلحة غيــر الدوليــة للقانــون الداخلــي للدولــة الإقليميــة، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن إخضــاع 
الـــمتمردين، كقاعــدة عامــة للعقوبــات الجنائيــة الوضعيــة التــي تقررهــا تلــك الدولــة حــال فشــل 

)2)) جــاء بالـــمادة الثانيــة الـــمشتركة فـــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع 1949: "علاوة على الأحكام التي تنفــذ وقــت السلـــم، تطبــق هــذه 
الاتفاقية فـي جميع حالات إعلان الحرب أو فـي أي اشتباك مسلح أخر، يمكن أن ينشب بين طرفـين أو أكثر من الأطراف الساميين 
الـمتعاقدين حتى إذا لـم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب، وتطبق هذه الاتفاقية أيضا فـي جميع حالات الاحتلال 
الجزئي أو الكلي لأرا�ضي أحد الأطراف الساميين الـمتعاقدين حتى إذا كان هذا الاحتلال لا يواجه مقاومة مسلحة، وحتى إذا لـم تكن 
إحدى الدول الـمشتبكة فـي القتال طرفا متعاقدا بهذه الاتفاقية. فان الدول الـمتعاقدة تبقي مع ذلك ملتزمة بأحكامها فـي علاقاتها 

الـمتبادلة، وعليه فوق ذلك أن تلتزم بها فـي علاقاتها مع الدول الـمذكورة. إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها".

)2)) انظر: د. حازم عتلـم، قانون النزاعات الـمسلحة )الـمدخل – النطاق الزمني(، ط2، دار النهضة العربية، 2002، ص 152 وما بعدها.
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التمــرد، غيــر أنــه قــد تلاحــظ للجنــة التحقيــق الدوليــة الـــمعنية بمشــكلة دارفــور علــى ســبيل 
الـــمثال ارتــكاب أطــراف النــزاع الـــمسلح لجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وارتــكاب بعــض 
الأفــراد جرائــم إبــادة جماعيــة وقــد قــررت اللجنــة عــدم صلاحيــة القانــون الجنائــي وقانــون 
الإجــراءات الجنائيــة للفصــل فـــي تلــك الجرائــم، وتســاعد علــى إفلات الجنــاة مــن العقــاب،  الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى انعقــاد الاختصــاص القضائــي للـــمحكمة الجنائيــة الدوليــة لـــمعاقبة الجنــاة وفقــا 
للنظــام الأساســي للـــمحكمة الجنائيــة الدوليــة الـــموقع عليــه فـــي رومــا 1998، ولذلــك يجــب أن 
نقــرر أنــه وان كانــت القاعــدة العامــة التــي تحكــم النزاعــات الـــمسلحة غيــر الدوليــة أنهــا تخضــع 
لحكــم القانــون الداخلــي أو الوطنــي، إلا أنــه يجــب الاعتــراف أيضــا بتطبيــق قواعــد القانــون 

الدوـلـي الإنـسـاني، بغـيـة توفـــير الحماـيـة لضحاـيـا الـنـزاع الـــمسلح الداخـلـي.

الـمطلب الثاني: طبيعة النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023
ــي قطــاع غــزة مســألة قانونيــة ذات أهميــة  ــمقاومة فـ طبيعــة النــزاع بين إســرائيل وحــركات الـ
كبيــرة، خاصــة فـــي تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )القانــون الإنســاني الدولــي(، حيــث 
ــى معاييــر القانــون الدولــي، والتــي تفــرق بين النــزاع الدولــي  ــاًءً عل يتــم تحديــد طبيعــة النــزاع بن

والنــزاع الداخلــي.

ــمسلحة إلــى قســمين القســم الأول مــا  وكمــا ســبق أن أشــرنا يقســم الفقــه عــادة النزاعــات الـ
يعــرف بالنزاعــات الـــمسلحة الدوليــة International Armed Conflicts والقســم الثانــي مــا يعــرف 
بالنزاعــات الـــمسلحة غيــر ذات الطابــع الدولــيNon-International Armed Conflicts، ومــن هنــا 
 Conflicts Armed Interetatiques فــان مــن الـــمتعين إطلاق وصــف النزاعــات الـــمسلحة بين الــدول
علــى تلــك النزاعــات التــي توصــف بأنهــا دوليــة مثــل الحــرب الدائــرة حالي�ًـا بين الاتحــاد الروســي 
ــا إلــى الحالات التــي  وبين دولــة اوكرانيــا، وأن مصطلــح النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة يشــير أيًضً
تنطــوي علــى اثــنين أو أكثــر مــن الــدول الـــمتورطة فـــي النــزاع الـــمسلح كمــا هــو النــزاع بين روســيا 
واوكرانيــا فـــي الـــمثال الســابق، وتلــك التــي تســمي "حــروب التحريــر الوطنيــة"، والتــي تشــير إلــى 
النزاعــات الـــمسلحة التــي "تناضــل بهــا الشــعوب ضــد التســلط الاســتعماري والاحــتلال الأجنبــي 

وـضـد الأنظـمـة العنصرـيـة فـــي ممارـسـة حقـهـم فـــي تقرـيـر الـــمصير".

ــا للبروتوكــول الأول الـــملحق باتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، يُعُتبــر النــزاع الدولــي "أي  ووفًقً
نــزاع مســلح قائــم بين دولــتين أو أكثــر، حتــى لــو لـــم تُعُلــن الحــرب رســمًيًا" )البروتوكــول الأول، 



ا" فـي قطاع غزة فـي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص النازحين "الـمشردين داخليًّ�ّ
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الـــمادة 1()2))،  ويشــمل هــذا النزاعــات التــي تتضمــن جيــش دولــة ومنظمــة مســلحة لدولــة أخــرى، 
وهــو مــا ينطبــق علــى الصــراع بين دولــة إســرائيل وحــركات الـــمقاومة فـــي قطــاع غــزة، حيــث إن 
إســرائيل دولــة ذات ســيادة، وحــركات الـــمقاومة تُعُتبــر كيانــات مســلحة غيــر حكوميــة تديــر رقعــة 
ــا بين طــرف دولــة وطــرف لــه صفــة شــبه دولــة  جغرافـــية فـــي قطــاع غــزة، ممــا يجعــل النــزاع قائًمً

أو قــوة مســلحة منظمــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يتــم كذلــك تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي علــى النــزاع الإســرائيلي 
ــا للـــمبدأ القانونــي الــذي ينــص علــى "أن القواعــد الأكثــر حمايــة تُطُبــق فـــي  الفلســطيني وفًقً
حــال الشــك"، وهــذا مــا أكــده فريــق الخبــراء القانونــيين للأمم الـــمتحدة فـــي تقريــره عــام 2004 
حــول الوضــع فـــي الأراضــي الفلســطينية الـــمحتلة)2))، كمــا أكــدت الـــمحكمة الجنائيــة الدولية فـــي 
قرارهــا بخصــوص الوضــع فـــي فلســطين، أن النــزاع هــو نــزاع دولــي وأن الأفعــال الـــمرتكبة تخضــع 

ــا اتفاقيــات جنيــف الأربعــة 1949 )2)). لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني الدولــي، وخصوًصً

ــة  ــي قطــاع غــزة مــع جيــش دول ــمسلحة، الدائــرة فـ ــى مــا ســبق توصــف النزاعــات الـ ــاء عل وبن
الاحــتلال الإســرائيلي، بأنهــا نزاعــات مســلحة دوليــة كقاعــدة قانونيــة هامــة، ومــن ثــم تكــون 

قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني واجبــة التطبيــق ودون نقصــان علــى هــذا النــزاع.

الـمبحث الثاني
نظرة موجزة عن خلفـية النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة 

سوف نتناول هذا الـمبحث من خلال الـمطلبين التاليين:
- الـمطلب الأول: نظرة سريعة على النزاع الـمسلح بين العرب وإسرائيل.

- الـمطلب الثاني: أطراف النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة وأسبابه ونتائجه والـمركز القانوني لأطرافه

الـمطلب الأول: نظرة سريعة على النزاع الـمسلح بين العرب وإسرائيل
مــن الثابــت تاريخي�ًـا أن النــزاع العربــي الإســرائيلي منــذ نشــأة دولــة الاحــتلال الـــمعروفة باســم 
ــد هــذا النــزاع أحــد أكثــر النزاعــات  ــي مايــو 1948، ويُعُ اســرائيل بــدأ منــذ قيــام هــذه الدولــة فـ
ا فـــي التاريــخ الحديــث والتــي بــدأت فـــي بدايــة القــرن العشــرين، حيــث أدى تنامــي الحركــة  تعقيــًدً
الصهيونيــة وتزايــد الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين تحــت مظلــة الانتــداب البريطانــي، إلــى توتــر 

)2)) البروتوكول الأول الـملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، الـمادة 1، منشور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1949، ص. 15.

)2)) تقرير فريق الخبراء القانونيين التابع للأمم الـمتحدة، "تطبيق القانون الدولي فـي الأرا�ضي الفلسطينية الـمحتلة"، 2004، ص. 20-12.

)2)) الـمحكمة الجنائية الدولية، "قرار حول الوضع فـي فلسطين"، ICC-01/18, 2021، ص. 50-45.
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متزايــد مــع الفلســطينيين، لا ســيما بعــد إعلان وعــد بلفــور عــام 1917، الــذي تعهدت فـــيه بريطانيا 
بإقامــة وطــن قومــي لليهــود علــى أرض فلســطين، دون اكتــراث بحقــوق الشــعب الفلســطيني)2)).

وقــد مــرت الحــروب العربيــة الإســرائيلية بالعديــد مــن الـــمحطات التاريخيــة، بــدًءًا مــن حــرب 
عــام 1948 بعــد إعلان قيــام دولــة إســرائيل فـــي 14 مايــو 1948، والتــي تدخلــت علــى أثرهــا كل مــن 
مصــر وســوريا والأردن والعــراق، أعقبهــا اتفاقــات هدنــة عــام 1949، بعــد أن ســيطرت اســرائيل 
ا، فـــيما  علــى نحــو  78 % مــن أراضــي فلســطين، وتم تهجيــر أكثــر مــن 750 ألــف فلســطيني قســًرً
يُعُــرف بنكبــة فلســطين والعــرب)2))، وفـــي عــام 1956  شــنت إســرائيل، فـــيما يعــرف بالعــدوان 
الثلاثــي علــى مصــر، بمشــاركة فرنســا وبريطانيــا، بعــد قــرار مصــر تأميــم قنــاة الســويس، ونتيجــة 
الضغــوط الدوليــة وخاصــة مــن الولايــات الـــمتحدة والاتحــاد السوفـــيتي، انســحبت الــدول الــثلاث 
ا ومفاجًئًا على كل من مصر وســوريا  ا واســًعً من مصر)2))، وفـــي عام 1967 شــنت إســرائيل هجوًمً
والأردن، واحتلــت الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، وشــبه جزيــرة ســيناء، ومرتفعــات الجــولان، ممــا 
أدى إلــى نــزوح مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين، وأدى ذلــك إلــى تعقيــد الصــراع بشــكل كبيــر 
ا، وفـــي عــام 1973 وفـــي محاولــة مــن مصــر وســوريا اســتعادة أراضيهمــا الـــمحتلة، فقــد  جــًدً
نجحــت القــوات الـــمصرية فـــي عبــور قنــاة الســويس والتقــدم فـــي عمــق ســيناء الـــمحتلة، وحققــت 
ــا، وقــد مهــدت  ــا نســبًيًا فـــي الجــولان الـــمحتلة، قبــل أن تتغيــر موازيــن الـــمعركة لاحًقً ســوريا تقدًمً
ــي 1979/3/26،  ــع معاهــدة سلام فـ ــق أمــام كل مــن مصــر واســرائيل لتوقي هــذه الحــرب الطري
فـــي أعقــاب اتفاقيــة كامــب ديفـــيد عــام 1978 )3))، التــي أدت إلــى انســحاب إســرائيل مــن كامــل 
الأراضــي الـــمصرية، وفـــي عــام 1982 قامــت إســرائيل بغــزو لبنــان مســتهدفة فـــي ذلــك منظمــة 
ــي لبنــان خاصــة العاصمــة "بيــروت"، وانتهــى الأمــر بخــروج  ــمتواجدة فـ التحريــر الفلســطينية الـ
الـــمنظمة مــن لبنــان إلــى تونــس، وترتــب علــى ذلــك تفــكك الوجــود الفلســطيني الـــمسلح فـــي لبنان، 

وبدايــة صــراع داخلــي لبنانــي كبيــر)3)).

(27) Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (New Haven: Yale University Press, 2008, 13–25.

(28) Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood (Boston: Beacon Press, 2006), 
57–70.

)2)) مصطفى أبو سعدة، النزاع العربي الإسرائيلي: دراسة تحليلية فـي ضوء القانون الدولي، القاهرة، دار الشروق، 2009، 
ص 102–109.

)3)) يزيد صايغ، الكفاح الـــمسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلســطينية 1949–1993، بيروت، مؤسســة الدراســات 
الفلسطينية، 1997، ص 130–145. وأيضا: د. صالح محمد بدرالدين – التحكيم فـي منازعات الحدود الدولية – دراسة تطبيقية 

على قضية طابا – دار الفكر العربي 1992.

)3)) الـمرجع السابق، ص 290.
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وشــهد عــام 1993  اتفــاق أوســلو بين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، الــذي ترتــب 
ــا ذاتي�ًـا بشــكل محــدود فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع  عليــه قيــام الســلطة الفلســطينية ومنحهــا حكًمً
ــا،  غــزة، إلا أن ذلــك لـــم يحقــق  انهــاء الاحــتلال أو حــل الدولــتين، ومــن بين محــاولات التســوية ايًضً
مبــادرة الــسلام العربيــة عــام 2002 التــي طرحتهــا الســعودية، والتــي تتضمــن الاعتــراف الكامــل 
بإســرائيل مقابــل انســحابها مــن الأراضــي الـــمحتلة فـــي الرابــع مــن يونيو/حزيــران 1967، وقيــام 
دولــة فلســطينية، وحــل عــادل لقضيــة اللاجــئين، إلا أن إســرائيل لـــم تســتجب لهــذه الـــمبادرة)3)).

وفـــي عــام 2007 تولــت حركــة حمــاس إدارة القطــاع بشــكل كامــل، ومنــذ ذلــك الحين لـــم تنصــاع 
اســرائيل لترتيبــات الوضــع النهائــي للقــدس واللاجــئين الفلســطينيين، وفــق مــا تم الاتفــاق عليــه 
فـــي اوســلو، واســتمرت ببنــاء الـــمستوطنات علــى معظــم أنحــاء الأراضــي الفلســطينية، ومارســت 
التمييــز والفصــل العنصــري ضــد الســكان العــرب أصحــاب الأرض الأصلــيين وقامــت ببنــاء جــدار 
الفصــل العنصــري العــازل للفصــل بين الضفــة الغربيــة واســرائيل الأمــر الــذي دعــا الجمعيــة العامــة 
لـــمنظمة الأمم الـــمتحدة إلــى طلــب رأي استشــاري مــن محكمــة العــدل الدوليــة التــي أكــدت بتاريــخ 
ا إلــى أحــكام القانــون الدولــي.  2003/12/8م عــدم شــرعية بنــاء الجــدار الإســرائيلي العــازل اســتناًدً
وفـــي ظــل هــذا الصــراع العربــي الفلســطيني مــن جانــب والإســرائيلي مــن جانــب آخــر والـــممتد منــذ 
عــام 1948م وحتــى وقتنــا هــذا، والــذي مازالــت فـــيه إســرائيل تقــوم بأعمــال الاحتلال والعــدوان على 
بعــض البلــدان العربيــة ومنهــا لبنــان وســوريا إضافــة إلــى احــتلال معظــم الأراضــي الفلســطينية، 
وممارســة  أبشــع جرائــم العــدوان والابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية والعنصريــة وجرائــم 
الحــرب ضــد الشــعب الفلســطيني الأعــزل، بالـــمخالفة لـــميثاق الأمم الـــمتحدة واتفاقيــات جنيــف 
ــي بمؤسســاته كافــة  ــمجتمع الدول ــي، ومــا زال الـ ــون الدول 1948 ولاهــاي 1907، وكل قواعــد القان
ا عــن إنهــاء هــذا الاحــتلال والصــراع الــذي طــال أمــده، والــذي لـــم يجــد الشــعب الفلســطيني  عاجــًزً

ــا منــه إلا بالـــمقاومة الـــمشروعة والكفــاح الـــمسلح ضــد هــذا الكيــان الصهيونــي. مخرًجً

الـمطلب الثاني: أطراف النزاع الـمسلح فـي قطاع غزة وأسبابه ونتائجه
والـمركز القانوني لأطرافه

بتاريــخ الســابع مــن أكتوبــر 2023، قامــت عناصــر مــن حركــة الـــمقاومة الفلســطينية حمــاس، 
ا على ممارســات الاحتلال - باقتحام ما يعرف بمســتوطنات  ومعها حركة الجهاد الإسلامي – رًدً
غلاف غــزة، وقتلــت وأســرت واحتجــزت مجموعــة مــن الســكان اليهــود وبعــض العســكريين، 
واســتمر النــزاع الـــمسلح غيــر الـــمتكافئ بين جاهزيــة جيــش دولــة الاحــتلال الإســرائيلي كطــرف 
أول، وحركتــي حمــاس والجهــاد الإسلامــي فـــي قطــاع غــزة كطــرف ثانــي، وهــي حــركات تحريــر 

)3)) مصطفى أبو سعدة، النزاع العربي الإسرائيلي، مرجع سابق، ص 210 215-.
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ــا وجاهزيــًةً مثلـــما تملــك دولــة وجيــش الاحــتلال الإســرائيلي، فلا يوجــد  ا وسلاًحً لا تملــك عتــاًدً
تناســب بين الطرفـــين فـــي العــدد أو التســليح أو العــدة.

وســوف نوضــح فـــي هــذا الـــمطلب وبإيجــاز بعــض النقــاط التــي تقودنــا للوقــوف علــى أســباب 
النــزاع القائــم بين أطرافــه ونتائجــه وتحديــد الـــمركز القانونــي لحــركات الـــمقاومة الـــمسلحة فـــي 
إطــار القانــون الدولــي والــرد علــى فكــرة إســرائيل فـــي الدفــاع عــن النفس بالـــمخالفة لنص الـــمادة 

51 مــن ميثــاق الأمم الـــمتحدة.

: أسباب النزاع الـمسلح بين إسرائيل والـمقاومة فـي قطاع غزة أوالًا
ا  لا شك أن النزاع الـــمسلح بين إسرائيل وحركات الـــمقاومة الفلسطينية فـــي قطاع غزة يُعُد امتداًدً
للصــراع القائــم منــذ نكبــة عــام 1948، وقــد تصاعــدت حدتــه بشــكل كبيــر خلال الســنوات الأخيــرة، 

ولعــل أبرزهــا مــا حــدث فـــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، ومــن أهــم أســباب هــذا النــزاع مــا يلــي)3)):

	1 استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فـي ذلك قطاع غزة .
الذي تحاصره إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا منذ عام 2007. وقد ترتب على هذا الحصار 
الحقوقية  والـمنظمات  الـمتحدة  الأمم  ويعد من منظور منظمة  إنسانية مروعة،  كوارث 
والإنساني،  العام  الدولي  للقانون  خطيرًا  وانتهاكًا  الجماع"  "العقاب  أشكال  من  شكًلًا 

ويشكل سببًا مباشرًا  لاستمرار العنف)3)).
	2 توقف مسار الـمفاوضات السياسية منذ سنوات دون التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية .

الفلسطينية وحل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم الـمتحدة.، 
وهو الأمر الذي ترتب عليه حالة من اليأس والإحباط داخل الشعب الفلسطيني، ومن ثم 

استمرار أعمال العنف كرد فعل)3)).

	3 الانتهاكات الإسرائيلية الـمتكررة فـي القدس والـمسجد الأقصى، واستفزازات مواطني .
إسرائيل وقادتهم باقتحام هذه الأماكن الـمقدسة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهو 
ما يؤدي إلى تصعيد التوترات، وردة الفعل من حركات الـمقاومة تجاه هذه الانتهاكات وما 

تقابله إسرائيل بالرد عسكريًا)3)).

(33) United Nations. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories. 
New York: UN, 2022.

)3)) الأمم الـمتحدة. تقرير الـمقرر الخاص لحقوق الإنسان فـي الأرا�ضي الفلسطينية الـمحتلة. نيويورك، 2022.

)3)) سلـمان أبو ستة، النكبة الـمستمرة: جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2019، ص132.

https://www.aljazeera.net .  2023،3)) قناة الجزيرة. "اقتحام الأق�صى وتداعياته السياسية". الجزيرة نت(
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	4 اعتداءات إسرائيل الـمتكررة على قطاع غزة، إذ تقوم إسرائيل بين الحين والآخر بتنفـيذ .
عمليات عسكرية واسعة وكبيرة فـي قطاع غزة، تحت ذريعة الرد على إطلاق الصواريخ، 
وتؤدي هذه العمليات عادة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الـمدنيين وتدمير واسع للبنية 

التحتية، وهو ما يعُد انتهاكًا لقواعد التناسب والتمييز فـي القانون الدولي الإنساني)3)).
	5 حيث . العدوان،  على  كرد  غزة  فـي  السكان  عن  والدفاع  للاحتلال  الـمسلحة  الـمقاومة 

تعتبر حركات الـمقاومة حماس والجهاد الإسلامي، أن لها الحق الـمشروع فـي مقاومة 
الاحتلال والدفاع عن السكان فـي غزة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي التي تعطي 
الشعوب الحق فـي الـمقاومة والكفاح الـمسلح ضد الاحتلال الأجنبي، لا سيما الـمادة 51 

من ميثاق منظمة الأمم الـمتحدة)3)).

ا: نتائج النزاع الـمسلح بين إسرائيل والـمقاومة فـي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ثانًيً

النتائج الإنسانية والتي تتمثل فـي الآتي:.1	

ارتفاع عدد الضحايا الشهداء والـمصابين الـمدنيين إلى ما يقارب من سبعين ألفًا)3)) معظمهم -	
من النساء والأطفال)4)). 

أدت العمليات العسكرية إلى تشريد السكان ونزوح حوالي مليوني شخص داخل قطاع غزة، -	
أي ما يمثل كل سكان القطاع تقريبًا، وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 

هذا النزوح هو الأكبر فـي تاريخ القطاع)4)). 

تدمير البنية التحتية بشكل شامل تقريبًا، من شبكات الكهرباء والـمياه، والـمدارس والـمستشفـيات. -	
وقد وثقت ذلك مكتب الأمم الـمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فـي تقريره الدوري)4)).

انهيار النظام الصحي بشكل شبه كامل نتيجة لاستهداف إسرائيل الـمستمر للـمرافق الطبية -	
ونفاد الإمدادات، وما ترتب على ذلك من خروج مستشفـيات كبرى عن الخدمة)4)). 

)3)) وليد عبد الهادي، حق الـمقاومة فـي القانون الدولي، الـمجلة الفلسطينية للدراسات القانونية، عدد 12، 2020، ص 88.

(38) International Committee of the Red Cross. Gaza: ICRC calls for respect of international humanitarian law, 2023.

)3)) وزارة الصحة الفلسطينية، )UN. OCHA)، http//www.pcbs.[gov.ps  متاح بتاريخ 18/عدد2025/11

(40) World Health Organization, Health Emergency Situation Report: Gaza Strip, WHO, Geneva, June 2025.

(41) UNRWA, Situation Report #123 on the Gaza Emergency, United Nations Relief and Works Agency, 10 July 2025.

(42) OCHA, Gaza Humanitarian Impact Report, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
15 May 2025.

.World Health Organization, Health Cluster Bulletin – Gaza, WHO, April–June 2025  :4)) راجع: تقارير منظمة الصحة العالـمية(
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النتائج السياسية وتتمثل فـي التالي:.2	
تزايد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، حيث شهدت الجمعية العامة للأمم الـمتحدة فـي -	

مايو/ 2024 تصويتًا بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يدعو إلى منح فلسطين مزيدًا من 
الحقوق القانونية ضمن الأمم الـمتحدة، فـي خطوة تعبّر عن دعم دولي متزايد)4)).

الترتيب والتنسيق الـمتزايد بين الفصائل الفلسطينية، حيث دفعت الهجمات الإسرائيلية إلى -	
والسياسية  الـميدانية  الـمواقف  وتوحيد  الفلسطينية  الفصائل  بين  الأولويات  ترتيب  إعادة 

أكثر مما كان)4)). 
 تزايد الاستياء الدولي تجاه إسرائيل، إذ تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى ضد إسرائيل أمام -	

الـمحكمة، تتهم فـيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.، كما أعلنت العديد من الدول  -كما 
أوضحنا سابقًا - دعمهم للـملاحقة القانونية)4)).

النتائج القانونية، والتي تمثل أهمها فـي الآتي:.3	

أبريل 2024 عن فتح -	 فـي  الدولية، والاعلان  الجنائية  الـمحكمة  التي أجرتها  التحقيقات 
تحقيق رسمي فـي "جرائم حرب محتملة" ارتكبتها الأطراف فـي النزاع، لا سيما التهجير 

القسري والاستهداف العشوائي للـمدنيين)4)). 
أصدرت الـمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، مذكرات توقيف بحق مسؤولين -	

إسرائيليين هما بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت وزير الاحتلال الإسرائيلي 
السابق، بتهم ارتكاب جريمة الحرب الـمتمثلة فـي التجويع، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل 

العمد واضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى، خلال الحرب الإسرائيلية الفلسطينية)4)).
إدانات مستمرة من الـمنظمات  الدولية لحقوق الإنسان، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية -	

تقريرًا فـي فبراير 2025 يؤكد أن نمط الهجمات على غزة يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، 
خاصة استخدام الحصار والاستهداف الواسع للـمناطق الـمدنية)4)).

(44) United Nations General Assembly, Resolution A/ES-10/L.30, New York, 10 May 2024.

)4)) الـمركز الفلسطيني للدراسات السياسية، تحليل الـمشهد السيا�سي بعد 7 أكتوبر، رام الله، مايو 2024.

(46) International Crisis Group, Middle East Briefing No   93: The Gaza War and Its International Repercussions, 
Brussels, March 2025.  

(47) International Criminal Court, Statement by the Prosecutor on the Situation in the State of Palestine, The Hague, 
30 April 2024.

(48) "ICC issues arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Hamas commander". 21 .)بــي بــي �سي )بالإنجليزيــة 
Nov 2024. Archived from the original on 202421-11-. Retrieved 202421-11-.

(49) Amnesty International, Israel’s Apartheid against Palestinians: Updated Evidence, London, February 2025.
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النتائج الاقتصادية وتتمثل فـي التالي:.4	
خسائر اقتصادية جسيمة، حيث قدر البنك الدولي أن الأضرار الـمباشرة وغير الـمباشرة -	

التي لحقت بقطاع غزة منذ بداية الحرب حتى منتصف 2025 تتجاوز 20 مليار دولار، مع 
تضرر الـمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية)5)).

اعتماد شبه كامل على الـمساعدات الدولية، حيث أشارت تقارير برنامج الأغذية العالـمي -	
تحديًا  يشكل  ما  الإنسانية،  الـمساعدات  على  كليًا  يعتمدون  باتوا  غزة  سكان  معظم  أن 

مستدامًا للأمن الغذائي)5)).

ا: الـمركز القانوني لحركات الـمقاومة الـمسلحة فـي قطاع غزة فـي ضوء قواعد القانون الدولي ثالًثً

تمثــل حــركات الـــمقاومة الـــمسلحة فـــي قطــاع غــزة، وعلــى رأســها حركــة حمــاس، كيانــات غيــر 
ًـا، وهــي إســرائيل.  حكوميــة تمــارس العمــل الـــمسلح فـــي مواجهــة قــوة احــتلال معتــرف بهــا دولي�
وقــد خضعــت هــذه الحــركات لنقــاش قانونــي مطــّوّل حــول مــدى شــرعية أعمالهــا ومكانتهــا فـــي 

القانــون الدولــي.

ونــود أن نشــير هنــا إلــى أنــه بموجــب البروتوكــول الإضافـــي الأول لعــام 1977 الـــملحق باتفاقيات 
ا نص الـــمادة 4/1، فإنه يُعُترف بشرعية حركات الـــمقاومة الـــمسلحة  جنيف لعام 1949، وتحديًدً
ضــد الاحــتلال الأجنبــي كجــزء مــن النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة، حيــث نــص علــى أن "النزاعــات 
ــيها الشــعوب ضــد الســيطرة الاســتعمارية والاحــتلال الأجنبــي وضــد  ــمسلحة التــي تناضــل فـ الـ
الأنظمــة العنصريــة... تعــد نزاعــات دوليــة"، وهــو مــا يضــع حــركات التحــرر، كمــا هــو الحال 
فـــي فلســطين، فـــي إطــار قانونــي يضمــن لهــا الحمايــة والاعتــراف، لا ســيما فـــي ظــل غيــاب أي 
ــم  فــإن  ــمصير، ومــن ث ــر الـ ــمية مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال وتقري أفــق سياســي أو تســوية سلـ
أحــكام هــذا البروتوكــول تســري علــى النزاعــات الـــمسلحة التــي تناضــل فـــيها الشــعوب ضــد 
الهيمنــة الاســتعمارية والاحــتلال الأجنبــي)5))، وبالتطبيــق علــى الحالــة الفلســطينية نجــد أن قطــاع 
ــمتحدة، ومنهــا القــرار  غــزة والضفــة الغربيــة تُعُتبــران أراضــي محتلــة بموجــب قــرارات الأمم الـ
رقــم 242 لعــام 1967، الــذي يرتكــز علــى مبــدأ "الأرض مقابــل الــسلام" ومــن ثــم يحــق للشــعب 
الفلســطيني أعمــال الـــمقاومة والكفــاح الـــمسلح ضــد الاحــتلال الإســرائيلي وفــق قواعــد القانــون 

الدولــي الإنســاني)5)).

(50) World Bank, Gaza Rapid Damage and Needs Assessment, Washington, June 2025.

(51) World Food Programme, Gaza Emergency Response Report, Rome, June 2025.

)5)) راجع فـي ذلك: اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافـية لعام 1977.

(53) United Nations Security Council Resolution 242 (1967), S/RES/242 (1967), adopted on 22 November 1967.
(UN Documents)  رابط الأمم الـمتحدة الرسمي
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وصفــوة القــول فــإن القانــون الدولــي لا يُدُيــن "الكفــاح الـــمسلح" ضــد الاحــتلال بذاتــه، بــل يُقُّيّمــه 
ــا لـــمدى التزامــه بقواعــد الحــرب، وأهمهــا: التمييز بين الـــمدنيين والـــمقاتلين، وحظر الهجمات  وفًقً
العشــوائية، واحتــرام مبــدأ التناســب وبالتالــي، فــإن الأفعــال التــي تنفذهــا حــركات الـــمقاومة والتــي 
تلتــزم بشــأنها بهــذه القواعــد يمكــن اعتبارهــا مشــروعة فـــي ســياق مقاومــة الاحــتلال)5))، وقد أكدت 
الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة علــى هــذا الحــق  فـــي قرارهــا رقــم 3070 لعــام 1973، والــذي نــّصّ 
ــع الوســائل  ــي الكفــاح بجمي ــة فـ ــى "حــق الشــعوب الخاضعــة للســيطرة الاســتعمارية أو الأجنبي عل

الـــمتاحة، بمــا فـــي ذلــك الكفــاح الـــمسلح، لنيــل حقها فـــي تقرير الـــمصير)5)).

ــا: ادعــاء إســرائيل بالدفــاع عــن النفــس وفــق الـــمادة 51 مــن ميثــاق الأمم الـــمتحدة، والــرد  رابًعً
ذلــك القانونــي علــى 

تســتند إســرائيل إلــى نــص الـــمادة 51 مــن ميثــاق الأمم الـــمتحدة لكــي تبــرر عملياتهــا العســكرية 
ــا عــن النفــس"، وعلــى الرغــم  وعدوانهــا الـــمستمر علــى قطــاع غــزة مدعيــة بــأن ذلــك يُعُــد دفاًعً
ــاس  ــن حم ــا إســرائيل م ــرض له ــي تتع ــات الت ــى أن الهجم ــد عل ــي تؤك ــاك بعــض الآراء الت أن هن
تمثــل شــكالًا مــن الهجمــات الـــمسلحة التــي تعطــي لإســرائيل حــق الدفــاع الشــرعي عــن نفســها،  
منهــم الفقيــه "يــورام دينشــتاين" )Yoram Dinstein(  الــذي يــرى أن الاعتــداءات الصاروخيــة مــن 
ا" يبــرر تطبيــق الـــمادة 51، خاصــة  جهــات غيــر حكوميــة، مثــل حمــاس، قــد تشــكل "اعتــداًءً مســلًحً
 Yutaka( "إذا كانــت الهجمــات منظمــة ومســتمرة )5))، فـــي حين يــرى "يوتــاكا أراي-تاكاهاشــي
ا لأنــه يجمــع بين خصائــص النــزاع  ا كبيــًرً Arai-Takahashi( أن النــزاع فـــي غــزة يُظُهــر تعقيــًدً

الـــمسلح الدولــي وغيــر الدولــي، مــا يجعــل تطبيــق قواعــد الـــمادة 51 أكثــر صعوبــة)5))،  وفـــي 
الـــمقابل، تؤكــد "كريســتين غــراي" )Christine Gray( أن تطبيــق الـــمادة 51 فـــي مواجهــة جماعــات 
غيــر حكوميــة مثيــر للجــدل، لأن الـــميثاق وُُضــع بالأســاس لينظــم العلاقــات بين الــدول لا بين 

ــة)5)). ــر الحكومي ــات غي ــدول والكيان ال

أمــا بالنســبة لـــموقف القضــاء الدولــي فقــد أشــارت الـــمحكمة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافـــيا 
الســابقة )ICTY(  فـــي قضيــة "تاديتــش" إلــى أن مبــدأي التناســب والتمييــز يجــب احترامهمــا 

)5)) عاطف أبو سيف، الرواية الفلسطينية للكفاح الـمسلح. رام الله: الـمركز الفلسطيني للدراسات السياسية، 2010، ص 91.

)5)) الأمم الـمتحدة. )1973(. قرار الجمعية العامة رقم 3070 بشأن حق الشعوب فـي تقرير الـمصير واستخدام الوسائل الـمتاحة 
/United Nations General Assembly. https://www.un.org/en/ga بما فـيها الكفاح الـــمسلح

(56) Dinstein, The International Law of Armed Conflict, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011, 189–191.

(57) Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its 
Interaction with International Human Rights Law (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), 289–293.

(58) Christine Gray, International Law and the Use of Force, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 228–230.



ا" فـي قطاع غزة فـي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص النازحين "الـمشردين داخليًّ�ّ

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة138
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 6 - العدد 1 - يناير 2026
Vol.6 - No.1 - January 2026

ــمسلحة، وهــو مــا ينســحب علــى أي طــرف يدعــي ممارســة حــق الدفــاع  ــي كافــة النزاعــات الـ فـ
الـــمشروع)5))، كمــا أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فـــي رأيهــا الاستشــاري بشــأن الأســلحة النوويــة 

أن الدفاع الـمشروع يجب أن يكون ضمن حدود القانون الدولي الإنساني)6)).

وبنــاًءً علــى الفقــه الدولــي، يمكــن لإســرائيل الادعــاء بتطبيــق الـــمادة 51 باعتبارهــا تتعــرض 
ــا، بــل  لاعتــداءات مســلحة مــن جهــة غيــر حكوميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الحــق لا يُعُــد مطلًقً
ا بشــروط صارمــة، وعلــى رأســها: التناســب فـــي اســتخدام القــوة، والتمييــز بين الأهــداف  مقيــًدً
ــمدنيين، واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وفـــي حــال إخلال إســرائيل  العســكرية والـ
بهــذه الشــروط، فــإن ممارســة "حــق الدفــاع الـــمشروع "تعــد مخالفــة للقانــون الدولــي، حتــى وإن 

ًـا. ــداء الصــادر مــن غــزة حقيقي� كان الاعت

وبعــد أن اســتعرضنا الاتجاهــات الـــمختلفة بشــأن مــدى اعتــداد إســرائيل بنــص الـــمادة )51( مــن 
ميثــاق الأمم الـــمتحدة، فإننــا نتفــق ووجهــة النظــر التــي تؤكــد أن هــذا الادعــاء ليــس لــه مــا يبــرره 

قانونـًـا، وذـلـك لـعـدة أـسـباب أهمـهـا ـمـا يـلـي
	1 ما . الـميثاق  هذا  فـي  "ليس  أنه  على  تنص  التي  الـمتحدة،  الأمم  ميثاق  من   51 الـمادة  نص 

قوة  اعتدت  إذا  أنفسهم  عن  الدفاع  فـي  أو جماعات  فرادى  للدول  الطبيعي  الحق  يضعف 
الـمادة  أن  نجد  النص  هذا  فـي  والتأمل  الـمتحدة......"   الأمم  أعضاء  أحد  على  مسلحة 
تشترط هنا أن تكون الدولة الـمعتدى عليها ذات سيادة، وأن يكون الاعتداء صادرًا عن دولة 
الأمم  فـي  العضوية  كاملة  غير  فلسطين  ودولة  سيادة،  ذات  دولة  ليس  غزة  وقطاع  أخرى، 
غزة  من  الهجمات  اعتبار  يمكن  لا  وبالتالي  عضو،  دولة  ليست  حماس  وحركة  الـمتحدة، 

"عدوانًا مسلحًا من دولة" وفق نص الـمادة 51 )6)).
إن دولة إسرائيل تعُد قوة احتلال، وفق قواعد القانون الدولي، حيث أنها تسيطر على الـمعابر .2	

والحدود، وتتحكم فـي الـمجال الجوي والـمائي، وتمنع حرية حركة البضائع والأشخاص، وتحتل 
معظم الأراضي الفلسطينية)6))، وبالتالي، فإن الاحتلال لا يملك حق الدفاع عن النفس ضد 
الشعب الواقع تحت احتلاله، وهو ما أكده أيضًا مقرر الأمم الـمتحدة الخاص بحالة حقوق 

الإنسان فـي الأراضي الفلسطينية الـمحتلة فـي تقاريره الدورية)6)).
(59) ICTY, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-941-, Decision on the Defence Motion, 1995, para. 88.

(60) ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 39.

(61) Dugard, John. "International Law and the Israeli–Palestinian Conflict." European Journal of International Law 18, 
no. 2 (2007): 275–285.

(62) situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. A/HRC/522023 ,76/.

(63) UNHRC (United Nations Human Rights Council). Report of the Special Rapporteur on the situation of human 
rights in the Palestinian territories occupied since 1967. A/HRC/522023 ,76/.
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أن .3	 جدًلًا  افترضنا  فإذا  وصارخ،  واضح  بشكل  الإسرائيلي  الرد  فـي  التناسب  مبدأ  مخالفة 
لإسرائيل الحق فـي الدفاع عن نفسها، فإن ردها غالبًا ما يقع بالـمخالفة لأحكام القانون الدولي 
لكونه غير متناسبًا مع حجم التهديد الواقع من الـمقاومة الفلسطينية، حيث تقوم اسرائيل 
باستهداف الـمدنيين والبنية التحتية بكافة مشتملاتها سواء الـمنشآت الصحية أو التعليمية أو 
الأونروا، أو إسكان الـمدنيين، فضًلًا عن إحكام الحصار والتجويع على قطاع غزة كافة، مما 
يجعل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب)6))، وفـي هذا الصدد يشير "دينشتاين" إلى أن الدفاع 
الـمشروع لا يعني إطلاق العنان للعمليات العسكرية، بل يجب أن تكون الردود متناسبة مع حجم 
وخطورة الاعتداء، وأن التناسب والتمييز من الـمبادئ الجوهرية فـي القانون الدولي الإنساني، 

ويجب احترامهما فـي كل عمليات الدفاع الـمشروع)6)).

خلاصــة القــول إن حــركات الـــمقاومة الـــمسلحة فـــي غــزة تعــد شــكالًا مــن أشــكال مقاومــة 
الاحــتلال فـــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي، التــي تنــدرج ضمــن النزاعــات الـــمسلحة الدولية وفق 
البروتوكــول الأول لاتفاقيــات جنيــف، ويمثــل الكفــاح الـــمسلح للشــعب الفلســطيني أحــد الوســائل 
النضاليــة فـــي حــق التحــرر وتقريــر الـــمصير، ومــن ثــم لا يحــق لإســرائيل، بصفتهــا قــوة احــتلال، 
الاســتناد إلــى الـــمادة 51 للدفــاع عــن النفــس ضــد الســكان الخاضــعين للاحــتلال، وبمــا يتعــارض 

وأحــكام القانــون الدولــي الســابق الإشــارة إليهــا.

الفصل الثاني
ا فـي قطاع غزة بسبب النزاعات الـمسلحة النظام القانوني للأشخاص الـمشردين داخليًّ�ّ

نتعــرض فـــي هــذا الفصــل إلــى موقــف القانــون الدولــي الإنســاني، مــن الـــمشردين قســرًيًا داخــل 
دولهــم بصفــة عامــة، وتطبيــق تلــك القواعــد علــى الســكان الـــمشردين بقطــاع غــزة الفلســطيني 
بصفــة خاصــة، فمــن قبــل انــدلاع النــزاع الـــمسلح بين اســرائيل وبين حــركات الـــمقاومة الشــعبية 
الفلســطينية فـــي غــزة، تبــرز الـــمأساة أو الكارثــة إذا علـــمنا أن كل ســكان القطــاع ينطبــق عليهــم 
ا دون طعــام  ا وجــًوً ا وبحــًرً صفــة الـــمشردين قســرًيًا داخــل القطــاع، والأكثــر مــن ذلــك حصارهــم بــًرً
أو مســكن أو دواء وغيــر ذلــك، وتم تهجيرهــم قســرًيًا مــن ديارهــم فـــي الشــمال إلــى الجنــوب فـــي 
ممــرات ضيقــة وفقــا لتعليمــات جيــش دولــة الاحــتلال الإســرائيلي التــي تهــدف إلــى إبــادة مــا تبقــى 
مــن الشــعب الفلســطيني فـــي القطــاع، ويتعــرض هــؤلاء الســكان - بالإضافــة إلــى كونهــم مشــردين 

(64) Dugard, John. "International Law and the Israeli–Palestinian Conflict. op cit:p, 275–285.

(65) Yoram Dinstein, The International Law of Armed Conflict, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 
189–194.
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ــمواثيق الدوليــة  ــي الـ ــمنصوص عليهــا فـ بلا مــأوى - لانتهــاكات جســيمة لحقوقهــم الانســانية الـ
ــا. والاقليميــة بــل والداخليــة أيًضً

وإذا حاولنــا البحــث عــن نظــام قانونــي يحمــي هــؤلاء الســكان الـــمدنيين مــن التشــرد القســري 
وهــذا موضــوع دراســتنا، نجــد أن هنــاك أســبابا عديــدة تتســبب فـــي تشــريد الســكان، ومنهــا 
بطبيعــة الحال التشــرد الناجــم عــن النزاعــات الـــمسلحة، أمــا عــن قواعــد الحمايــة القانونيــة فهــي 
ــملزمة لدولــة الاحــتلال الحربــي اســرائيل، وبنــاء علــى مــا  ــمبادئ غيــر الـ تقتصــر علــى بعــض الـ

ـسـبق ـسـوف نتـنـاول ـهـذا الفـصـل فـــي مبـحـثين
- الـمبحث الأول: تعريف الأشخاص الـمشردين قسرًيًا داخل دولهم.
- الـمبحث الثاني: آليات الحماية الدولية للـمشردين فـي قطاع غزة.

 الـمبحث الأول
ا داخل دولهم  تعريف الأشخاص الـمشردين قسرًيً

ــر 2023 كمــا  ــي الســابع مــن اكتوب ــي اندلعــت رحاهــا فـ ــى قطــاع غــزة، الت حظيــت الحــرب عل
ا، باهتمــام دولــي كبيــر، حيــث ترتــب عليهــا تشــريد مــا يزيــد عــن مليونــي شــخص  أوضحنــا ســابًقً
ــا  مــن الـــمدنيين أو أكثــر، بــل يمكننــا القــول إن الســكان فـــي قطــاع غــزة الـــمحتل قــد باتــوا جميًعً
مــن الـــمشردين قســرًيًا بســبب الحصــار الإســرائيلي الـــمستمر لهــؤلاء الســكان، وكان لابــد لنــا مــن 
ــي إطــار  ــمشردين قســريا داخــل دولهــم، فـ البحــث عــن تحديــد مفهــوم أو تعريــف الأشــخاص الـ

الوثائــق الدوليــة والاقليميــة التــي تتكفــل بحمايــة الأشــخاص الـــمشردين.

وقــد بــدأت أولــى الـــمحاولات علــى الـــمستوي الدولــي لتعريــف الأشــخاص الـــمشردين فـــي عــام 
ــا للـــمشردين بمناســبة تعــيين الـــممثل الخاص للأمين العــام  1992، حيــث قــدم الأمين العــام تعريًفً
لشــؤون الأشــخاص الـــمشردين داخلًيًا، ثم ورد تعريف جديد للأشــخاص الـــمشردين داخلًيًا أعده 
فريــق مــن الخبــراء القانونــيين بمناســبة طــرح مــا يعــرف بالتجميــع التحليلــي للـــمبادئ التوجيهيــة 
للأشــخاص الـــمشردين داخلي�ًـا عــام 1998، غيــر أن التعريــف الاتفاقــي أي الـــمنصوص عليــه فـــي 
اتفاقيــة دوليــة قــد تأخــر لحين إبــرام الاتفاقيــة الأفريقيــة لحمايــة الـــمشردين داخلي�ًـا والـــمعروفة 
ــا قبــل الحديــث عــن مفهــوم التشــريد، أن نتعــرض  باســم اتفاقيــة كمبــالا ســنة 2009، وقــد رأين
لـــمفهوم النــزوح واللجــوء فـــي الفقــه الدولــي للوقــوف علــى أوجــه الاخــتلاف والتشــابه فـــيما بينهــم، 

ومــن ثــم ســوف  نتنــاول هــذا الـــمبحث مــن خلال الـــمطالب التاليــة

- الـمطلب الأول: تعريف النزوح واللجوء فـي الفقه الدولي والفرق بينهما.
- الـمطلب الثاني: تعريف الأمين العام لـمنظمة الأمم الـمتحدة للأشخاص الـمشردين.

- الـمطلب الثالث: تعريف الـمشردين فـي الاتفاقيات الدولية.
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الـمطلب الأول: تعريف النزوح واللجوء فـي الفقه الدولي والفرق بينهما

ــا فهــو نــازح، والـــمفعول منــزوح، نزحــت الــدار،  ــا ونزوًحً النــزوح لغــة: نــزح مــا ينــزح وينــزح، نزًحً
بعــدت، نــزح عــن بلاده، رحــل عنهــا، نــزح إلــى مــكان آخــر، انتقــل، والنــازح الـــمسافر عــن بلاده، 
ــا عرفــه  بعيــد عنهــا، مبعــد عنهــا، اســتقر النازحــون فـــي الخيــام)6))، والنــزوح الداخلــي اصطلاًحً
ــوا ديارهــم مــن جــراء  ــن اضطــروا للهــرب وترك ــه "الأشــخاص الذي ــي بأن بعــض مــن الفقــه الدول
الـــمنازعات الـــمسلحة أو وجــود حــالات عنــف ســائد أو انتهــاكات حقــوق الإنســان أو كــوارث 

ــادي هــذه الأوضــاع ")6)). ــة أو لتف طبيعي

وعرفــه آخــرون بأنــه: "الأشــخاص الفاريــن مــن ديارهــم بســب تهديــد حياتهــم أو أمنهــم أو 
حريتهــم بســب أعمــال عنــف أو عــدوان خارجــي أو نزاعــات داخليــة أو خــرق عــام لحقــوق الإنســان 
ــا بأنــه: "نــزوح  أو أي ظــروف أخــرى أخلــت بشــدة بالنظــام العــام فـــي بلدهــم")6))، كمــا عــرف أيًضً

ا مــن ديارهــم مــع البقــاء داخــل حــدود دولتهــم")6)). أشــخاص جبــًرً

ويتضــح مــن التعاريــف الســابقة أن التشــرد أو النــزوح يجــب أن يتــم فـــيه انتقــال قســري أو 
ــي يوجــد  ــدة عــن الأماكــن الت ــى أماكــن أخــرى بعي اضطــراري للأشــخاص مــن محــل إقامتهــم إل
ــيها حقــوق الإنســان  ــف تنتهــك فـ ــيها أعمــال عن ــا صراعــات  ونزاعــات مســلحة أو ترتكــب فـ به
الأساســية، والتــي لا يجــد الأشــخاص معهــا إلا مغــادرة وتــرك أماكــن ســكناهم التــي أصبحــت لا 
تتوافــر فـــيها مقومــات للحيــاة كالغــذاء والـــماء والرعايــة الصحــة والبيئيــة وغيرهــا مــن متطلبــات 
الأمــن والأمــان علــى أنفســهم وأهليهــم، مــع احتمــال تعرضهــم للـــمخاطر والأهــوال والأضــرار وفناء 
ــم  ــال الأشــخاص داخــل إقلي ــون انتق ــي أن يك ــزوح الداخل ــر حــالات الن ــم،  ويشــترط لتواف حياته
ضــًةً للخطــر، واللجــوء لــه  وحــدود الدولــة وليــس خارجهــا  لكــون حياتهــم وحرياتهــم وحقوقهــم معّرّ
العديــد مــن الأســباب منهــا الهــروب مــن الحــروب الأهليــة والقصــف والاشــتباكات والخــوف مــن 
الِاِنتهــاكات الســافر لحقــوق الإنســان والخــوف مــن الِاِضطهــاد السياســي، والصراعــات الـــمسلحة 

)6)) ابن منظر، لسان العرب، دار الـمعارف، القاهرة،1955، ص3333.

)6)) علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة الـمعارف، الاسكندرية، 1990، ص 249. وأيضًًا:
 UNCHR, 'Guiding Principles on Internal Displacement', Report of the Representative of the Secretary-General on
 February 11( 39/Internally Displaced Persons, Mr Francis Deng, submitted pursuant to Commission Resolution 1997
. Add.2, p. 3/53/1998/1998), E/CN.4

(68) Cartagena Declaration on Refugees, adopted by the colloquium on the International Protection of Refugees in 
Central America, Mexico and Panama, Cartagena de Indias, Colombia, 22 November 1984. UNHCR. (n.d.). https://
www.unhcr.org/media/cartagena-declaration-refugees-adopted-colloquium-international-protection-refugees-
central ,p33.

)6)) فـيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، دار الحامد للنشر، ط2، عمان، 2001، ص242.
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ــر  ــرأي السياســي، وانتشــار الفق ــن أو ال ــس أو الدي ــرق أو الجن ــة،  بســبب الع ــوارث الطبيعي والك
والـــمجاعات والأمــراض)7)).

ــا للنــازح الخارجــي/ اللاجــئ  ــمتحدة للاجــئين لعــام 1951 مفهوًمً وقــد أوردت اتفاقيــة الأمم الـ
ــمعتادة  ــمادة الأولــى، بأنــه: "الشــخص الــذي يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه الـ ــي الـ فـ
بســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب العنصــر أو الديــن أو القوميــة أو 
الانتمــاء إلــى طائفــة اجتماعيــة معينــة أو إلــى الــرأي سياســي ولا يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف أو 

ــد أو العــودة إليــه خشــية التعــرض للاضطهــاد")7)). لا يريــد أن يتمتــع بحمايــة ذلــك البل

ــا للـــمفهوم الســابق فــإن اللاجــئ هــو ذلــك الشــخص الــذي اضطــر إلــى تــرك ومغــادرة دولته  ووفًقً
ا مــن الاضطهــاد والعنــف الــذي يواجهــه، أو مــن مخاطــر تمــّسّ سلامتــه  ــيها، فــراًرً التــي نشــأ فـ
ــا بالـــمعتقدات  النفســّيّة والجســدية أو حياتــه أو حريتــه الشــخصّيّة، وقــد يكــون ذلــك مرتبًطً
ــا بنــوع  ِـرق أو الديــن، وربمــا يكــون اللجــوء مرتبًطً السياســّيّة الســائدة فـــي بلــده، أو الجنســية أو الع�
ــي  ــون الدولــي للشــخص الــذي يعانــي مــن القهــر والاضطهــاد فـ ــة التــي يكفُُلهــا القان مــن الحماي
وطنه بسبب وجود خلافات مع النظام السياسي القائم سواء فـــي الـــمعتقد أو فـــي الـــمذهب)7)).

وهــؤلاء الأشــخاص يتمتعــون بحمايــة القانــون الدولــّيّ ومــن ثــم يجــب عــدم إعادتهــم إلــى بلدانهــم 
ضــًةً للخطــر، واللجــوء لــه العديــد مــن الأســباب  مــرة أخــرى لكــون حياتهــم وحرياتهــم وحقوقهــم معّرّ
ــاكات الســافر  ــن الِاِنته ــة والقصــف والاشــتباكات والخــوف م ــن الحــروب الأهلي ــروب م ــا اله منه
لحقــوق الإنســان والخــوف مــن الاضطهــاد بســبب العــرق أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي وانتشــار 

الفقــر والـــمجاعات والأمــراض.

وفـــي إطــار الـــمفاهيم الســابقة فــإن الفــرق بين النــزوح أو التشــرد الداخلــي واللجــوء يتعلــق 
ــي ينتمــي  ــة الت ــزوح داخــل حــدود الدول ــون الن ــا إذ يك ــى خارجه ــة إل ــور حــدود الدول بمســألة عب
إليهــا الشــخص، بينمــا يكــون اللجــوء خــارج حــدود الدولــة، كمــا أن اللاجــئ يحصــل علــى حمايــة 
الدولــة التــي تســتضيفه بجانــب حمايــة الـــمفوضية الســامية لشــؤون اللاجــئين التابعــة لـــمنظمة 
ــا لقواعــد القانــون  الأمم الـــمتحدة، فـــي حين أن النــازح يتمتــع بحمايــة دولتــه أو دولــة الاحــتلال وفًقً

)7)) خالد الكيلاني، القانون الدولي للاجئين، دراسة تحليلية لأهم قواعد القانون الدولي الـمتعلقة باللاجئين، عمان، دار الثقافة 
للنشــر والتوزيع، 2022، ص 45.

)7)) الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر الأمم الـمتحدة للـمفوضين بشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية الذي عقد يوم 28 / تموز/1958 
بمقت�ضى قرار الجمعية العامة )429 / د5-( فـــي 14/ 1950/12، وأصبحت نافذة الـــمفعول فـــي 1954/4/22، وفقًًا لأحكام الـــمادة 
43 من الاتفاقية، وبلغ عدد الدول التي صادقت عليها إحدى وثمانين دولة. راجع فـي ذلك كل من: د. برهان امر الله، حق اللجوء 

السيا�سي، دراسة فـي نظرية الـملجأ فـي القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص-104 105.

)7)) عقبة خضراوي، حق اللجوء فـي القانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط 1، 2014م، ص31.
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الدولــي الإنســاني، مــع الأخــذ بالاعتبــار  أنــه لا يمكــن تحقيــق حــل مســتدام لأوضــاع اللاجــئين أو 
النــازحين دون تعــاون دولــي.

ــي أن النــازح يظــل ضمــن  وصفــوة القــول إن الفــرق بين النــزوح واللجــوء بشــكل أساســي يتمثــل فـ
الســيادة الوطنيــة لدولتــه، ممــا يُقُيــد إمكانيــات الحمايــة الدوليــة لــه، بعكــس اللاجــئ الــذي تترتــب 
علــى وضعــه التزامــات دوليــة مــن قبــل الــدول الأخــرى)7))، ويتميــز اللاجــئ عــن النــازح بــأن لــه صفــة 
قانونية معترف بها دولًيًا، ويحظى بحماية الـــمجتمع الدولي، خاصة عبر الـــمفوضية السامية للأمم 
الـــمتحدة لشــؤون اللاجــئين، ويشــمل ذلــك ضمــان عــدم الإعــادة القســرية  إلــى بلــده الأصلــي، وذلــك 
كما نصت الـــمادة 33 من اتفاقية الأمم الـــمتحدة للاجئين لعام 1951 أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن 

تطــرد لاجئ�ًـا أو تعيــده بــأي صــورة إلــى حــدود بلــد قــد تكون حياتــه أو حريته مهددة فـــيه)7)).

الـمطلب الثاني: تعريف الأمين العام لـمنظمة الأمم الـمتحدة للأشخاص الـمشردين
ظــل الـــمجتمع الدولــي يتعامــل مــع ظاهــرة التشــرد القســري الداخلــي منــذ زمــن بعيــد ولكنــه لـــم 
يتعــرض لقضيــة تحديــد مدلــول قانونــي للأشــخاص الـــمشردين داخلي�ًـا، ولـــما كان التعريــف لتلــك 
ــى ضــرورة وضــع  ــا، بالإضافــة إل ا وكًمً ــمشردين عــدًدً ــد الأشــخاص الـ ــة لتحدي ــا للغاي ــة مهًمً الفئ
ــي  ــى نظــام قانون ، وأيضــا التوصــل إل ــات أخــري كاللاجــئين مــثالًا ــز بينهــم وبين فئ ــر للتميي معايي
ــمشردين داخــل دولهــم، لذلــك طلبــت  ــة للأشــخاص الـ ــمساعدة والحماي ــة تقــديم الـ دولــي لكفال
لجنــة حقــوق الإنســان مــن الأمين العــام للأمم الـــمتحدة فـــي عــام 1991 دكتــور بطــرس غالــى فـــي 
ذلــك الوقــت تقــديم تقريــر تحليلــي حــول ظاهــرة التشــرد القســري الداخلــي، وقــد ورد بالتقريــر 
ــا لــه يعنــي بشــؤون  التحليلــي للدكتــور بطــرس غالــي والــذي قدمــه بمناســبة تعــيين ممــثالًا خاًصً
ًـا فـــي الفقــرة )17( حيــث عرفهــم بأنهــم:  الـــمشردين فـــي عــام 1992- تعريفــا للـــمشردين داخلي�
ــر  ــى نحــو مفاجــئ وغي ــم عل ــرة مــن منازله ــرار بأعــداد كبي ــى الف ــروا عل ــن أجب "الأشــخاص الذي
ــوق الإنســان أو  ــاكات مســتمرة لحق ــة أو انته ــات داخلي ــزاع مســلح أو اضطــرا ب ــع نتيجــة لن متوق

لكــوارث طبيعيــة أو مــن صنــع الإنســان والذيــن هــم داخــل دولهــم")7)).

ويعــد هــذا التعريــف أول تعريــف وضــع للأشــخاص الـــمشردين داخــل دولهــم، ومــن قــراءة 
التعريــف بدايــة يتــبين لنــا أن الأمين العــام للأمم الـــمتحدة قــد حــدد مجموعــة مــن الشــروط يجــب 
أن تتوافــر فـــي الشــخص أو الأشــخاص حتــى يمكــن القــول بأنهــم مــن الـــمشردين داخلي�ًـا، وتتمثــل 

تلــك الشــروط التــي وردت ضمــن تعريــف الأمين العــام للأمم الـــمتحدة فـــيما يلــي

)7)) إبراهيم عبد الكريم، قانون اللاجئين والنزوح الداخلي. عمّّان: دار الثقافة، 2018، ص 40، 53.

(74) UNHCR. Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. Geneva: UNHCR, 2010. pp. 14, 30.

(75) UN. Secretary-General, Analytical Report of the Secretary – General on Displaced Persons. E/CN. 414 ,23 /1992/ 
February 1992, Geneva. Para 17. 
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: الفــرار الـــمفاجئ والقســري للســكان الـــمدنيين: أي يكــون الفــرار لا إرادًيًــا أو وليــد إكــراه  أوالًا
Coercive نتيجــة حــدوث ظــرف خارجــي طــارئ بحيــث يخشــى الشــخص علــى حياتــه إن ظــل 

فـــي مســكنه بســبب زلــزال أو أعاصيــر أو نزاعــات مســلحة، وينطبــق هــذا الشــرط علــى الســكان 
الـــمدنيين فـــي قطــاع غــزة، بســبب انهيــار الـــمنازل مــن جــراء القصــف الجــوي لجيــش الاحــتلال 

ــمستمر، فأصبحــوا بلا مــأوي ومشــردين. الـ
 En ــرة ــمقصود بالأعــداد الكبي ــا التعريــف الـ ــم يحــدد لن ــا: أن يكــون الفــرار بأعــداد كبيــرة: ولـ ثانًيً
ــه  ــق هــذا الشــرط، إلا أن ــى يمكــن تحق ــمطلوب حســابًيًا حت ــدد الـ ــا هــو الع Grand Number، وم

ــرة  ــن مجموعــات صغي ــن مســكنهم ضم ــن م ــال الشــخص أو الأشــخاص الفاري ــي عــدم اغف ينبغ
نتيجــة اضطهادهــم سياســًيًا وتهديــد الســلطات لهــم أو نتيجــة اضطرابــات داخليــة)7)).

ا إلــى أســباب محــددة علــى ســبيل الحصــر: اشــترط التعريــف أن يكــون  ــا: أن يكــون الفــرار مســتنًدً ثالًثً
الفــرار لأســباب محــددة علــى ســبيل الحصــر دون غيرهــا وتلــك الأســباب التــي تــؤدي إلــى اكتســاب 
 Armed ًـا وكمــا وردت فـــي التعريــف هــي )نتيجــة لنــزاع مســلح صفــة الأشــخاص الـــمشردين داخلي�
Conflict أو اضطرابــات داخليــة Internal Strife  أو انتهــاكات مســتمرة لحقــوق الإنســان، أو لكــوارث 

طبيعيــة، أو مــن صنــع الإنســان والذيــن هــم داخــل دولهــم(، ولا شــك أن اشــتراط هــذه الشــروط وإن 
كانــت تتضمــن غالبيــة حــالات التشــريد القســري الداخلــي إلا أنهــا قــد وردت علــى ســبيل الحصــر 
ومــن ثــم قــد تــؤدي إلــى خــروج حــالات كثيــرة للـــمشردين مــن نطــاق الشــروط التــي تم وضعهــا فـــي 
التعريــف الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تضييــق نطــاق ظاهــرة التشــرد القســري الداخلــي، بــل وإنــه يمكننــا 
ــي  ــى تعريــف اللاجــئين حســبما ورد فـ ــي شــروطه وأســبابه إل ــأن التعريــف قــد اســتند فـ القــول ب

اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بحالــة اللاجــئين عــام 1951 والبرتوكــول الـــمعدل لهــا عــام 1967.

الـمطلب الثالث : تعريف الـمشردين فـي الاتفاقيات الدولية
: تعريف الأشخاص الـمشردين فـي الـمبادئ التوجيهية)7)) أوالًا

قــدم الســيد فرنســيس دنج الـــممثل الخاص للأمين العــام للأمم الـــمتحدة لشــؤون الـــمشردين 
ا للأشــخاص الـــمشردين داخــل دولهــم ضمــن التقريــر))7))( الــذي تقــدم بــه  ــا جديــًدً ًـا تعريًفً داخلي�
)7)) يضرب الـممثل الشخ�صي للأمين العام للـمشردين داخليًًا فـي مؤلفه الـمشترك مع روبرت كوهين مثلا على الـمشردين بأعداد 
صغيرة ما حدث فـي كولومبيا والعراق وذلك للاختفاء عن أعين الأطراف الـمتحاربة وبالتالي فإنه وفقا لشرط الأعداد الكبيرة فان تلك 

الأعداد الصغيرة لا ينطبق عليها صفة الـمشردين انظر:
 Helle, D. (1999). Roberta Cohen and Francis M. Deng Masses in flight: The global crisis of internal Displacement Brookings﻿
.Institution Press, Washington D.C., 1998, 414 pages. International Review of the Red Cross, 81(835), 695–700

)7)) راجع الـمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي الصادرة عن الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي فـي الدورة الرابعة والخمسون 
بتاريخ 11 فبراير 1998.

(78) Deng, Francis Mading. Report of the Representative of the Secretary-General, Francis Deng, submitted pursuant to 
Commission on Human Rights resolution 199711 .39/ Feb. 1998.
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للجنــة الأمم الـــمتحدة لحقــوق الإنســان حيــث قامــت اللجنــة باعتمــاده أثنــاء الــدورة رقــم54  عــام 
1998، وقــد انطــوى التقريــر الـــمعنون بِِــــ )مبــادئ توجيهيــة بشــأن التشــرد الداخلــي( علــى تعريــف 
ًـا بأنهــم: "الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص الذيــن أجبــروا أو  ــمشردين داخلي� للأشــخاص الـ
ــزاع مســلح  ــمعتادة، وبخاصــة كنتيجــة لن اضطــروا للهــرب أو تــرك ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم الـ
أو حــالات عنــف عــام أو انتهــاكات لحقــوق الإنســان أو كــوارث طبيعيــة أومــن صنــع الإنســان، أو 
لتفــادي آثــار هــذه الأوضــاع، ولكنهــم لـــم يعبــروا الحــدود الدوليــة الـــمعروفة للدولــة")7)). فلـــماذا 
التغييــر فـــي الـــمصطلح الــوارد فـــي التعريــف بالـــمبادئ التوجيهيــة؟ غيــر أن تفســير ذلك من وجهة 
ــمسلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة  ــا، إنمــا يرجــع إلــى محاولــة اســتغراق حــالات النزاعــات الـ نظرن
أو الحــرب الأهليــة كافــة، فـــي صــور تلــك الأخيــرة -أي الحــرب الأهليــة - والتــي تبــدأ عــادة 
بالاضطرابــات الداخليــة وتنتهــي بحــالات العنــف الـــمعمم ثــم تدخــل بعــد ذلــك فـــي وصــف الحــرب 
ــى وصــف  ــمسلحة عل ــي للنزاعــات الـ ــون الدول ــا القان ــي يتعامــل معه ــة The Civil War والت الأهلي
أنهــا نــزاع مســلح غيــر دولــي، ويبــدو أن واضعــي التعريــف قــد فضلــوا اســتخدام مصطلــح العنــف 
الـــمعمم عمــا اســتخدمه الأمين العــام مــن اضطرابــات داخليــة بقناعــة منهــم أن العنــف الـــمعمم قد 
يكــون فـــي معنــاه أعــم وأشــمل مــن الاضطرابــات الداخليــة، والدليــل علــى ذلــك وصف كلـــمة العنف 
Violations بأنــه عنــف معمــم أو عمومــي Generalized  وذلــك بمعنــي أنهــا حالــة عامــة مــن العصيــان 

الـــمدني التــي لا تصــل بطبيعــة الحال إلــى وصــف الحــرب الأهليــة التــي تكــون مســلحة، ولهــا قيــادة 
ا  للقــوات الـــمتمردة التــي تســيطر علــى جــزء مــن إقليــم الدولــة علــى تفصيــل ســابق، ويلاحــظ أخيــًرً
علــى التعريــف الــذي ورد ضمــن الـــمبادئ التوجيهيــة أنــه قــد تمســك بالصفــة الأساســية للتشــريد 
التعسفـــي وهــي الإكــراه علــى الفــرار أو الـــمغادرة مــن الـــمسكن Forced or Obliged to Flee  كمــا 
هــو الحال فـــي التعريــف الإجرائــي للأمين العــام للأمم الـــمتحدة والــذي وجــه إليــه النقــد الفقهــي 
ــمة Forced تعنــي الإكــراه أو الإجبــار  ًـا فكلـ علــى أســاس أنــه يضيــق مــن نطــاق الـــمشردين داخلي�
علــى الفــرار غيــر أن إضافــة كلـــمة Obliged to Flee أضافــت فئــات عديــدة مــن النــاس لـــم يكرهــوا 
ــمغادرة قــد يكــون بســبب انهيــارات أرضيــة  علــى الفــرار مــن مســاكنهم ولكنهــم اضطــروا إلــى الـ
ــرة أو الإخلاء القســري بســبب مشــاريع  ــه بعــد فت ــيضان لنهــر النيــل محتمــل حدوث متوقعــة أو فـ
ــا أن ذكــر التعريــف الــوارد  ًـا، ومــن ذلــك أيًضً التنميــة وفـــي ذلــك توســيع لدائــرة الـــمشردين داخلي�

(79) For the purposes of these Principles, (internally displaced persons are persons or groups of persons who have 
been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in 
order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or 
human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border).see Mr.  Sergio Vieira de 
Mello-foreword to the guiding principles by under –secretary-General for Humanitarian Affaires-OCHA Publications.
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بالـــمبادئ التوجيهيــة عبــارة منازلهــم Their Homes وأضــاف آو مواقعهــم ومحال إقامتهم الـــمعتادة 
ا علــى الســكن أو  Or Places of Habitual Residence ومعنــي ذلــك أن التشــرد لـــم يعــد مقتصــًرً

الـــمنزل فقــط وإنمــا امتــد ليشــمل مواقــع أخــرى قــد تمثــل محــل إقامــة لبعــض الفئــات مثــل الرعــاة 
الذيــن يتنقلــون حســب الـــمراعي مــن منطقــة إلــى أخــرى وهــذا الأمــر تجــده لــدى ســكان دارفــور 

ا للطبيعــة القبليــة لســكان الإقليــم واعتمادهــم علــى الرعــي والزراعــة فـــي اقتصادهــم)8)). نظــًرً

 وبالتالــي يعــد مــن الـــمشردين أشــخاص أو مجموعــة الأشــخاص الذيــن أُكُرهــوا أو اضطــروا إلى 
ــمعتادة، لتحاشــي أثــار النزاعــات  الفــرار أو علــى تــرك To Leave مســاكنهم أو محــال إقامتهــم الـ
ــمسلحة، وحــالات العنــف العمومــي، أو بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان، أو بســبب الكــوارث  الـ

الطبيعيــة أو مــن صنــع الإنســان.

 ومنــذ إعلان الـــمبادئ التوجيهيــة الــذي تضمــن التعريــف الــذي علقنــا عليــه وانتهينــا إلــى أنــه 
قــد وســع مــن دائــرة التشــرد الداخلــي رغــم النقــد الـــموجه إليــه مــن الفقــه الدولــي، إلا أننــا نلاحظ 
أن الـــمبادئ التوجيهيــة التــي بُنُيــت علــى الـــمبادئ الرئيســية فـــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني، وعلــى الرغــم أنهــا لـــم تصــدر فـــي صــورة اتفاقيــة دوليــة إلا أنهــا قــد 
صــارت واســعة الانتشــار وتتمتــع بقيمــة قانونيــة وأدبيــة كبيــرة، وقــد انطلــت عليهــا الصفــة شــبه 
ا للتأكيــد عليهــا فـــي قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي التابع للأمم الـــمتحدة والـــمعنية  الـــملزمة نظــًرً

بحمايــة الـــمدنيين والـــمشردين أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة وغيــر ذات الطابــع الدولــي.

ًـا  ًـا دولي� ًـا فـــي الـــمبادئ التوجيهيــة لعــام 1998 مرجع� يُعُــد تعريــف الأشــخاص الـــمشردين داخلي�
ــا غيــر ملــزم قانوني�ًـا، لكنــه يُسُــتند إلــى قواعــد القانــون الدولــي القائمــة مثــل القانــون الدولــي  مهًمً
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وأن تلــك الـــمبادئ قــد صــارت ضمــن الـــمبادئ 
العامــة للقانــون الدولــي وفقــا لنــص الـــمادة )38( مــن النظــام الأساســي لـــمحكمة العــدل الدوليــة، 
ــا لإجــراءات الحمايــة التــي يجــب أن تُوُفــر  ومــن ثــم واجبــة الاتبــاع كمــا أن التعريــف يشــكل أساًسً
لهــذه الفئــة الضعيفــة، ويُعُتبــر أداة توجيهيــة للــدول والـــمنظمات الإنســانية عنــد التعامــل مــع 

الأزمــات الإنســانية التــي تتســبب فـــي النــزوح الداخلــي.

ومــن مهــام الـــممثل الخاص للأمين العــام للأمم الـــمتحدة لشــؤون الـــمشردين نشــر ثقافــة 
الـــمبادئ التوجيهية وعقد دورات تدريبية للـــمسؤولين فـــي الدول عن كيفـــية تطبيق تلك الـــمبادئ 
التوجيهيــة التــي تكفــل حــد أدنــى مــن الحمايــة للـــمشردين داخلًيًــا، وقــد اهتمــت الـــمنظمات 
ــمتخصصة إبــان إصــدار أعمالهــا القانونيــة مــن قــرارات  ــمية منهــا والإقليميــة والـ الدوليــة العالـ

)8)) نوال عبد الهادي، الحماية القانونية للنازحين داخليًًا فـي القانون الدولي الإنساني." مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
قسنطينة، العدد 10، 2015، ص 76.
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وتوصيــات تتعلــق بحمايــة الـــمشردين أن تذكــر الــدول بالالتــزام بالـــمبادئ التوجيهيــة)8))، غيــر 
ــدول أعضــاء  ــية والأدبيــة تعــد ذات طبيعــة غيــر ملزمــة لل ــى  قيمتهــا العرفـ ــمبادئ عل أن تلــك الـ
الـــمجتمع الدولــي ولا منــاص أمــام الـــمجتمع الدولــي مــن إبــرام اتفاقيــة دوليــة لحمايــة الأشــخاص 
الـــمشردين داخلي�ًـا، بحيــث تكفــل حمايــة الـــمدنيين مــن التشــرد وتوفـــير الحمايــة القانونية وضمان 
ــى ممتلكاتهــم لحين  ــمحافظة عل ــرة التشــرد، والـ ــاء فت ــم أثن ــمساعدات الإنســانية إليه وصــول الـ
ــا عنهــم بســبب التشــرد القســري الداخلــي، وخاصــة  العــودة الطوعيــة لـــمساكنهم التــي تركوهــا كرًهً
بســبب النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة والحــروب الأهليــة التــي تــؤدي إلــى قتــل وتشــريد الـــمدنيين  
وتدميــر وإحــراق القــرى والاغتصــاب والعنــف الجنســي الـــمتعمد ضــد النســاء والأطفــال فـــي خيام 
الـــمشردين قســرًيًا داخل دولهم بل إنه ينبغي على منظمة جامعة الدول العربية الـــمبادرة بتوفـــير 
الحمايــة للأشــخاص الـــمشردين فـــي الــدول العربيــة علــى كثــرة أعدادهــم وتعرضهــم لانتهــاكات 
جســيمة لحقوقهــم، وذلــك أســوة بالاتفاقيــة التــي عقــدت فـــي كمبــالا بأوغنــدة عــام 2009 والتــي 

ًـا فـــي إطــار منظمــة الاتحــاد الأفريقــي)8)). عرفــت باتفاقيــة كمبــالا لحمايــة الـــمشردين داخلي�

 وإذا كانــت الـــمبادئ التوجيهيــة تتمتــع فقــط بالصفــة الأدبيــة حيــث صــدرت فـــي صــورة تجميــع 
ًـا  ــمشردين داخلي� ــير الحمايــة للأشــخاص الـ ــمتاحة والهادفــة لتوفـ تحليلــي للقواعــد القانونيــة الـ
ــه  ــي الإنســاني، إلا أن ــون الدول ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول ــمستمدة مــن قواعــد القان والـ
يجــب الاعتــراف بــأن تلــك الـــمبادئ علــى التفصيــل الســابق بيانــه قــد صــارت ضمــن قواعــد 
القانــون الدولــي العرفـــي، بســبب اطــراد الــدول علــى إدماجهــا ضمــن القانــون الداخلــي لهــا، ولا 
بــأس مــن إعمــال تلــك الـــمبادئ وتدريــب الســلطات الـــمحلية علــى كيفـــية إعمالهــا- أي الـــمبادئ 
التوجيهية- وتطبيقها تجنًبًا لحدوث التشــرد الداخلي، ولتوفـــير الحماية والـــمساعدة للأشــخاص 
الـــمشردين داخلًيًــا أثنــاء التشــرد، ومســاعدة وكالات الإغاثــة الإنســانية الدوليــة فـــي القيــام 
بوظائفهــا الإنســانية فـــي توصيــل الـــمساعدات الإنســانية للـــمشردين وقيــام الســلطات الـــمحلية 
ــا الـــمحافظة علــى الـــممتلكات الخاصــة بالـــمشردين حتى  بتــأمين قوافــل الإغاثــة الإنســانية، وأيًضً

العــودة الطوعيــة للـــمشردين بـعـد زوال أـسـباب التـشـرد الداخـلـي.

(81) The Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc. E/CN. 453/1998// Add. Principles resulted from 
several years of consultations among experts, supported by the UN Commission on Human Rights and the General 
Assembly The World Summit Document recognized the Guiding Principles as "an important international framework 
for the protection of IDPs".  

)8)) الهيئة الدائمة الـمستقلة لحقوق الانسان، منظمة التعاون الإسلامي، دليل حول حماية النازحين داخليا فـي ضوء القانون 
الدولي الإنســاني والشــريعة الإسلامية، جدة، منظمة التعاون الإسلامي، 2022، ص 33 – 26.
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ثانًيًا: التعريف الوارد فـي اتفاقية كمبالا للأشخاص الـمشردين قسرًيًا

عرفــت اتفاقيــة كمبــالا لعــام 2009 والتــي تعــد أول اتفاقيــة إقليميــة اهتمــت بمســألة النــزوح 
الداخلــي بشــكل شــامل فـــي القــارة الإفريقيــة وأوجــدت قاعــدة قانونيــة لحمايــة النــازحين داخلي�ًـا، 
إذ عرفــت الأشــخاص الـــمشردين قســرًيًا داخــل دولهــم فـــي الـــمادة الأولــى بأنهــم  "الأشــخاص أو 
ــمعتادة،  ــم الـ ــن إقامته ــادرة مســاكنهم أو أماك ــرب أو مغ ــى اله ــن اضطــروا إل ــمجموعات الذي الـ
بصفــة خاصــة نتيجــة نــزاع أو لغــرض تفــادي اثــار النــزاع الـــمسلح، وإعمــال العنــف العــام، 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان والكــوارث مــن صنــع الإنســان والذيــن لـــم يعبــروا حــدود الدولــة 

ًـا" )8)). ــمعترف بهــا دولي� الـ

ــمبادئ  ــي تعريــف النــزوح الداخلــي أنهــا تتوافــق مــع مــا ورد بالـ ويتضــح مــن نــص الاتفاقيــة فـ
التوجيهية للأمم الـــمتحدة من حيث الـــمضمون )8))؛ إذ أشارت فـــي تعريفها السابق إلى الـــمساواة 
فـــي معاملــة النــازحين كافــة، ســواء كان النــزوح نتيجــة وجــود نــزاع مســلح أو ارتــكاب أعمــال عنــف 
بشــكل كبيــر أو انتهــاكات لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو نتيجــة وجــود كــوارث 
ــمواطنين وإنمــا يشــمل  ــى الـ ــا عل ــم يقتصــر هن ــف لـ ــة، والتعري ــة قومي ــة أو مشــاريع إنمائي طبيعي

ــا الأشــخاص الـــمقيمين مــن الذيــن اضطــروا إلــى النــزوح داخــل بلــد إقامتهــم الـــمعتادة. أيًضً

ــه: "الشــخص الــذي أجبــر أو اضطــر  ــي بأن ــازح الداخل ــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف الن ــاًءً عل وبن
علــى مغــادرة ســكناه أو محــل إقامتــه إلــى مــكان آخــر، وذلــك بســبب الاضطهــاد أو النــزاع الـــمسلح 
ولـــم تعــد الدولــة بمقدورهــا توفـــير الحمايــة الكافـــية لــه ولـــم يتعد حــدود الدولة إلــى دولة أخرى".

ا لاتفاقية الأمم الـمتحدة للاجئين لعام 1951 ثالًثًا: تعريف اللاجئين/ الـمشردين وفًقً
ــمي  ــي الإعلان العالـ ــام فـ ــوم "اللاجــئ" بشــكل ع ــه، ورد مفه ــى النحــو الســابق الإشــارة إلي عل
لحقــوق الإنســان فـــي الـــمادة )1/14( منــه أن: لــكل فــرد الحــق فـــي أن يلجــأ إلــى بلاد أخــرى أو 
ًـا مــن الاضطهــاد، كمــا أوردت اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة للاجــئين لعــام  يحــاول الالتجــاء إليهــا هرب�
ــا للنــازح الخارجــي/ اللاجــئ فـــي الـــمادة الأولــى، بأنــه: "الشــخص الــذي يوجــد خــارج  1951 مفهوًمً
بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه الـــمعتادة بســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب 
ــرأي سياســي  ــى ال ــة أو إل ــة معين ــى طائفــة اجتماعي ــة أو الانتمــاء إل ــن أو القومي العنصــر أو الدي
ولا يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف أو لا يريــد أن يتمتــع بحمايــة ذلــك البلــد أو العــودة إليــه خشــية 

)8)) انظر د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة الـمعارف، الاسكندرية، 1990.

)8)) راجع الـمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، مرجع سابق.
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ــة  ــة العام ــرت الجمعي ــد أق ــة اللاجــئين فق ــرض توســيع نطــاق اتفاقي ــاد"، ولغ ــرض للاضطه التع
ــا  للأمم الـــمتحدة بروتوكــوالًا معنــي بمركــز اللاجــئين فـــي 31 / 1 / 1967 حيــث وضــع مفهوًمً
ــمادة )1( مــن  ــي الـ ا للنــازح الخارجــي بأنــه: )كل شــخص ينطبــق عليــه تعريــف اللاجــئ فـ محــدًدً
ًـا بســببها أو  ــة اللاجــئين لعــام 1951 بغــض النظــر عــن تاريــخ الإحــداث التــي أصبــح لاجئ� اتفاقي
مــكان وقوعهــا أي ســواء أكانــت هــذه الإحــداث قــد وقعــت قبــل 1/ 1951/1 أم بعــد ذلــك، وســواء 
أكانــت هــذه الإحــداث قــد وقعــت فـــي أوربــا ام فـــي مــكان آخــر مــن العالـــم(، أي أن البرتوكــول ألغى 
ــا لاتفاقيــة اللاجــئين لعــام 1951  القيديــن الزمنــي والجغرافـــي الوارديــن فـــي تعريــف اللاجــئ طبًقً

بعــد حــذف العبــارة "نتيجــة لأحــداث وقعــت قبــل أول ينايــر عــام 1951".

ويثير تعريف اللاجئ السابق فـي اتفاقية الأمم الـمتحدة 1951 ما يلي:
صفة .1	 لتحديد  كأساس  ويسُتخدم  للاجئ،  ملزم  دولي  تعريف  أول  يعد  التعريف  هذا  أن 

من  الـمبرر  الخوف  مثل  أساسية  عناصر  التعريف  ويتضمن  الدولي،  القانون  فـي  اللاجئ 
العودة بسبب  القدرة أو الرغبة فـي  الاضطهاد، ووجود الشخص خارج بلده الأصلي، وعدم 

ذلك الاضطهاد)8)).
ترُك مفهوم "الاضطهاد" دون تعريف صريح فـي الاتفاقية، مما أعطى مجاًلًا واسعًا لاجتهادات .2	

الدول، إلا أن الفقه الدولي أوضح أنه يجب أن يكون الاضطهاد شامًلًا لانتهاك خطير للحقوق 
الأساسية، مثل التهديد بالحياة، أو الحرمان من الحرية، أو التمييز الشديد)8)).

أنه يشترط أن يكون الاضطهاد قائمًا على أحد الأسباب التالية: العرق، والدين، والجنسية، .3	
والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، والرأي السياسي)8)).

خلاصة القول، يعكس تعريف اللاجئ فـي اتفاقية 1951 توجّهًا قانونيًا دوليًا لحماية الأفراد .4	
من الاضطهاد، إلا أنه يظل محدودًا بعدم شمول بعض الفئات مثل الـمشردين والنازحين بيئيًا 
الوحدة  اتفاقية منظمة  الـمبادئ الإقليمية مثل  إلى تطوير  أو اقتصاديًا، وهو ما دعا لاحقًا 

الإفريقية لعام 1969 وإعلان قرطاجينا لعام 1984 )8)).

(85) Goodwin-Gill, G. S. & McAdam, J. The Refugee in International Law, Oxford University Press, 2007, p. 36.

(86) Hathaway, J. C., The Law of Refugee Status, Butterworths, 1991, pp. 104–107.

(87) Fitzpatrick, J., “The International Dimension of Refugee Law,” Michigan Journal of International Law, Vol. 15, No. 
1, 1993, p. 230.

)8)) صدر إعلان قرطاجينا خلال الندوة الإقليمية الـمعنية بحماية اللاجئين فـي أمريكا الوسطى والـمكسيك وبنما، والتي عقدت 
فـي مدينة قرطاجينا، كولومبيا، فـي الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 1984. وقد شارك فـيه خبراء حكوميون وأكاديميون وممثلون عن 

الـمجتمع الـمدني ومفوضية الأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين.
 Cartagena Declaration on Refugees. Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America,
.Mexico and Panama. Cartagena, Colombia, 19–22 November 1984
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والنزوح  والتهجير  بالنزوح  الخاصة  الـمفاهيم  بعض  تناول  الذي  الـمبحث،  هذا  نهاية  وفـي 
القسري، وحتى تكتمل الصورة، يجب علينا أن نوضح بإيجاز تام أوجه التشابه والاختلاف بين تلك 
ا من جانب منظمة الأمم الـمتحدة، وفـي سياق القانون الدولي  الـمفاهيم، وما هو أكثرها استخداًمً
والنزوح  والتهجير،  التشريد،  بين مفاهيم  الإنسان، تظهر فروق دقيقة  وقانون حقوق  الإنساني 
التشابه والاختلاف  الجوانب. ومن الأهمية أن نوضح أوجه  القسري، رغم تقاطعها فـي بعض 
ا فـي أدبيات الأمم الـمتحدة، ولا شك أن هذه الـمفاهيم تبرز    بينها، مع تحديد أكثرها استخداًمً
بشكل جلي فـي سياقات النزاعات الـمسلحة، والكوارث، والاضطهاد، وغيرها من الأسباب التي 

ا. تؤدي إلى فقدان الأفراد أماكن إقامتهم قسًرً

أولا: أوجه التشابه بين الـمفاهيم الثلاثة
تشــترك الـــمصطلحات الثلاثــة فـــي كونهــا تعب�ّـر عــن حــالات يفقــد فـــيها الأفــراد أماكــن ســكنهم 
أو اســتقرارهم بســبب عوامــل خارجــة عــن إرادتهــم، كالنزاعــات الـــمسلحة، الاضطهــاد، الكــوارث 
الطبيعيــة أو التطهيــر العرقــي، كمــا تعتبــر جميعهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، خاصــة الحــق 

فـــي الســكن وحريــة التنقــل)8)).

ا: أوجه الاختلاف ثانًيً

: )Displacement( 1. التشريد
يُسُــتخدم كمفهــوم عــام وشــامل يغطــي جميــع أشــكال الفقــدان القســري أو غيــر القســري 
ــمتحدة  ــه الأمم الـ ــي واللجــوء الخارجــي، وقــد اعتمدت ــمكان الإقامــة، ويشــمل التشــريد الداخل لـ
ضمــن "الـــمبادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي" لتعريــف الأفــراد الذيــن أُجُبــروا علــى مغــادرة 

ــم يعبــروا الحــدود الدوليــة)9)). منازلهــم ولـ

: )Forcible Transfer / Expulsion( 2. التهجير
يرتبط بمفهوم الطرد القســري للســكان من مناطقهم، ويُسُــتخدم عادًةً فـــي الســياقات القانونية 
ــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949،  ــمتعلقة بانتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني، خصوًصً الـ
والتــي تحظــر "التهجيــر القســري الجماعــي أو الفــردي" للســكان الـــمدنيين مــن الأراضــي الـــمحتلة 

)الـــمادة 49(. ويُنُظــر إلــى التهجيــر كجريمــة حــرب إذا تم تنفـــيذه فـــي ســياق نــزاع مســلح)9)).

)8)) محمد مجدي الشربيني، النزوح الداخلي فـي القانون الدولي الإنساني. القاهرة: دار النهضة العربية، 2021، ص34.

)9)) يوسف حسن يوسف. القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته الـمعاصرة. مرجع سابق، ص 97.

)9)) خالد الـمجدوب، التهجير القسري فـي القانون الدولي الإنساني، مجلة الحقوق الدولية والإنسانية، العدد 8، 2016، ص210.
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: )Forced Displacement / Forced Migration( 3. النزوح القسري
يُشُــير إلــى الحركــة القســرية لأفــراد أو مجموعــات مــن مناطــق ســكناهم بســبب نزاعــات 
ــمفوضية الســامية  ــي تقاريــر الـ مســلحة أو اضطهــاد أو كــوارث. ويســتخدم علــى نطــاق واســع فـ
للأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجــئين، كمــا أُشُــير إليــه ضمــن السياســات العربيــة الخاصــة بالنــزوح، 

لا ســيما فـــي مناطــق النــزاع كمــا فـــي ســوريا واليمــن)9)).

ا فـي وثائق الأمم الـمتحدة ا: الـمصطلح الأكثر استخداًمً ثالًثً
ا فـــي تقارير الأمم الـــمتحدة،  تشير الـــمراجعة إلى أن مصطلح "النزوح القسري "هو الأكثر شيوًعً
لا ســيما تلــك الصــادرة عــن الـــمفوضية الســامية لشــؤون اللاجــئين ومنظمــة الهجــرة الدوليــة، بينمــا 
يُسُــتخدم مصطلح "التشــريد الداخلي" فـــي ســياق السياســات الخاصة بالحماية داخل الدولة، كما 
فـــي الـــمبادئ التوجيهية لعام 1998. أما "التهجير"، فـــيقتصر استخدامه غالًبًا فـــي إطار التوصيف 

القانونــي للجرائم الدولية الـــمتعلقة بالانتهاكات الجســيمة للقانــون الدولي)9)).

وصفــوة القــول إن اســتخدام الـــمصطلحات الثلاثــة يعتمــد علــى الســياق القانونــي والسياســي 
ا فـــي وثائق الأمم الـــمتحدة،  والإنساني، بينما يُسُتخدم "النزوح القسري" كأكثر الـــمصطلحات شيوًعً

إلا أن "التشــريد "يتميــز بالشــمول، و"التهجيــر" يتميــز بالارتبــاط بالســياقات القانونيــة العقابيــة.

 الـمبحث الثاني
 آليات الحماية الدولية للـمشردين فـي قطاع غزة

علــى الرغــم مــن أّنّ القانــون الدولــي الانســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان))9))( يختلفــان 
مــن حيــث نطــاق كل منهمــا؛ إذ ينطبــق الأول عنــد نشــوب نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي، فـــي 
حين ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى حمايــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام ســواء فـــي 
ــة للأشــخاص  ــر الحماي ــن تدابي ــران مجموعــة م ــونين يوف ــم أو الحــرب،  إلا أن القان ــت السلـ وق
ا لـــم يعــودوا مشــاركين بالفعــل فـــي  فـــي النــزاع الـــمسّلّح، ســواء أكانــوا مــن الـــمدنيين، أو أشــخاًصً
النــزاع)9)) وتؤكــد قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أحقيــة الـــمشردين داخلي�ًـا واللاجــئين، بنفــس 

الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون للأشــخاص الـــمدنيين.)9)) 

)9)) سلوى عبد الجواد، ظاهرة النزوح القسري فـي الوطن العربي: دراسة حالة سوريا واليمن". مجلة دراسات اللاجئين وحقوق 
الإنسان، الـــمجلد 4، العدد 2، 2020، ص66.

)9)) سلوى عبد الجواد، ظاهرة النزوح القسري فـي الوطن العربي: دراسة حالة سوريا واليمن". مجلة دراسات اللاجئين وحقوق 
الإنسان، الـــمجلد 4، العدد 2، 2020، ص. 55–73.

)9)) انظر د. حامد سلطان، القانون الدولي العام فـي وقت السلـم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962م، ص 770.

(95) Prosecutor v. Delalic, Mucic, Delic and Landzo (Celebici camp), Appeals Judgment, Case IT-9621--A (20 Februar 2001), para. 73

(96) Meron, Theodor. The humanization of international law. Brill Nijhoff, 2006., p. 34
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وسوف نتناول هذا الـمبحث من خلال الـمطالب التالية:
- الـمطلب الأول: قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية الـمدنيين الـمشردين فـي قطاع غزة.

 - الـــمطلب الثاني: جهود بعض الـــمنظمات الدولية فـــي حماية الأشخاص الـــمشردين فـــي قطاع
   غزة الفلسطيني. 

الـمطلب الأول: قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية الـمدنيين الـمشردين فـي قطاع غزة
اهتمــت قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، أو مــا يطلــق عليــه قانــون النزاعــات الـــمسلحة، 
ــة  ــق هــذه القواعــد بطبيع ا، وتنطب ــًرً ــم، اهتمامــا كبي ــمشردين قســريا داخــل دوله بالأشــخاص الـ
الحال علــى الأشــخاص الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة الفلســطيني منــذ الســابع مــن اكتوبــر 2023 
أي منــذ انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، وتجــدر الاشــارة بــأن الحمايــة هنــا معــززة، 
نظــرا لاكتســاب الشــخص صفــة الـــمشرد وهــو بطبيعــة الحال مــن الـــمدنيين، وإذا نظرنا إلى وضع 
الســكان الـــمدنيين الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة، نجــد أن القانــون الدولــي الإنســاني الــذي يكفــل 
بقواعــده حمايــة دوليــة للـــمدنيين  مــن خلال الاتفاقيــات الدوليــة الـــمكونة لهذا القانــون إنما يطبق 
ــمقاومة الشــعبية  ــمسلح بين قــوات جيــش الاحــتلال مــن جهــة، والـ ــى النــزاع الدولــي الـ كامالًا عل
ــا  ا لكــون الحــرب بين الطرفـــين دوليــة وليســت نزاًعً الـــمسلحة فـــي فلســطين مــن جهــة أخــرى، نظــًرً

ا. ــا غيــر دولــي، وذلــك كمــا أوضحنــا ســابًقً ًـا أو نزاًعً ا داخلي� مســلًحً

وإذا استعرضنا قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الـــمدنيين والـــمشردين أثناء 
وبســبب النزاعــات الـــمسلحة، نجــد أنهــا تتمثــل فـــي اتفاقــات لاهــاي 1899، و1907، واتفاقيــات 
جنيــف الأربعــة لعــام 1949، ومــا تم وضعــه مــن اتفاقيــات وبروتوكــولات مكملــة لاتفاقيــات جنيــف 
عــام 1977، وتنطــوي تلــك القواعــد علــى مــا يعــرف بالـــمبادئ التوجيهيــة لحمايــة الأشــخاص 
الـــمشردين، ونظــرا لكثــرة تلــك الوثائــق فســوف نقتصــر هنــا فـــي الحديــث   علــى أوجــه الحمايــة 

الـــمقررة للـــمدنيين والـــمشردين علــى القواعــد التاليــة:

	1 حظــر توجيــه عقوبــات جماعيــة أو أعمــال انتقاميــة ضــد الســكان الـــمدنيين وممتلكاتهــم: وهــذا .
يعُــد مبــدأً مهمًــا مــن مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني التــي تحظــر أي عمليــات انتقاميــة ضــد 
الســكان الـــمدنيين أو ممتلكاتهــم، لكونهــم ليســوا مــن الـــمقاتلين، وأنهــم مــن الـــمحميين بموجــب 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 الخاصــة بحمايــة الـــمدنيين أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة، وكذا 
نص الـــمادة 48 من البروتوكول الإضافـــي الأول لعام 1977، الـــملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، 
التــي تقضــي بأهميــة التمييــز بين كل من الســكان الـــمدنيين وبين الـــمقاتلين، وأيضًــا بين الأعيان 
الـــمدنية مــن جانــب والأهــداف العســكرية مــن جانــب آخــر، وبالتالــي فــإن هذا النــص يوجب على 
إســرائيل فـــي حربهــا علــى غــزة عــدم اســتهداف الـــمدنيين أو منازلهــم ومنــع القيــام بــأي أعمــال 
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انتقاميــة أو عقوبــات جماعيــة، وهــو الأمــر الــذي لـــم تلتــزم بــه إســرائيل نهائيًــا فـــي عدوانها على 
الأراضــي  الفلســطينية الـــمحتلة وخاصــة قطــاع غــزة وعلــى شــعبه الأعــزل. 

	2 ــمادة )4/51( . ــمدنيين: إذ نصــت الـ  حظــر شــن الهجمــات العشــوائية وحظــر الهجــوم علــى الـ
مــن البروتوكــول الإضافـــي الأول علــى حظــر الهجمــات العشــوائية التــي لا توجــه إلــى هــدف 
عســكري محــدد او تلــك التــي تســتخدم طريقــة او وســيلة للقتــال لا يمكــن حصــر آثارهــا علــى 
النحــو الــذي يتطلبــه البروتوكــول وبالتالــي فــإن مــن شــأن ذلــك إصابــة الـــمدنيين أو ممتلكاتهــم، 

وكمــا نصــت الفقــرة رقــم )6( مــن ذات الـــمادة علــى حظــر هجمــات الــردع ضــد الـــمدنيين.

	3 حظــر تجويــع الســكان الـــمدنيين، وظــر تدميــر متطلبــات الحيــاة الخاصــة بهــم: إذ حظــرت .
ــمدنيين كأحــد أســاليب الحــرب، أو  ــي الأول تجويــع الـ ــمادة )54( مــن البروتوكــول الإضافـ الـ
مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل الأعيــان والـــمواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
الـــمدنيين، مثــل الغــذاء، والزراعــات، ومرافــق ميــاه الشــرب، والــري، ولا شــك أن إســرائيل 
تمــارس كل أنــواع الـــممارسات القمعيــة وأعمــال التجويــع للـــمدنيين فـــي قطــاع غــزة لحملهــم 

ــى أماكــن أخــرى.  ــزوح والتشــريد إل ــى الن عل

	4 البروتوكــول . مــن   )7/51( الـــمادة  لنــص  وفقًــا  بشــرية:  كــدروع  الـــمدنيين  اســتخدام  حظــر 
الإضافـــي الأول لا يجــوز أن يوجــه أطــراف النــزاع تحــركات الســكان الـــمدنيين بقصــد محاولــة 

درء الهجــوم الـــموجه ضدهــم مــن الطــرف الـــمقاتل.

	5 حظــر العقــاب الجماعــي مــن خــال تدميــر الـــمنازل لإجبــار الـــمدنيين علــى النــزوح: فوفقًــا .
للـــمواد  مــن )47 إلــى 50( مــن لائحــة اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907، والـــمادة )33( 
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والـــمادة )75( مــن البروتوكــول الإضافـــي الأول لعــاد 1977م، 
يحظــر علــى أطــراف النــزاع ارتــكاب أي مــن العقوبــات الجماعيــة بحــق الـــمدنيين، أو مصــادرة 
أو تدميــر أو نهــب وســلب ممتلكاتهــم الخاصــة، كمــا أكــدت علــى ذلــك نــص الـــمادة )46( 
مــن لائحــة اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907، باحتــرام شــرف الأســرة وحقوقهــا وحيــاة 
ــمادة )47( مــن ذات اللائحــة  الأشــخاص وبعــدم مصــادرة ملكيتهــم الخاصــة، كمــا نصــت الـ
بحظــر الســلب نهائيًــا، وهــو مــا أكــدت عليــه أيضًــا الـــمادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــق  ــة تتعل ــة أو منقول ــكات خاصــة أو ثابت ــر أي ممتل ــى جيــش الاحتــال تدمي التــي حظــرت عل
بأفــراد الدولــة أو الســلطات العامــة أو الـــمنظمات الاجتماعيــة إلا إذا كانــت الضــرورة الأمنيــة 

تقتضــي ذلــك. 

	6 حظــر الإخــاء القســري للـــمدنيين أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة: ويمثــل هــذا الأمــر انتهــاكًا .
خطيــرًا لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، إذ أكــدت الـــمادة )147( مــن اتفاقيــة جنيــف 
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الرابعــة علــى ذلــك، كمــا تحظــر مدونــة ليبــر ترحيــل الســكان الـــمدنيين عــن أماكن ســكناهم)9))، 
كمــا أكــدت الـــمادة )49( مــن ذات الاتفاقيــة علــى حظــر النقل الفردي أو الجماعي للأشــخاص 
الـــمحميين أو نفـــيهم مــن الأراضــي الـــمحتلة إلــى أراضــي دولــة أخــرى أي كانــت دواعيــه، وقــد 
أكــد البروتوكــول الإضافـــي الثانــي لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977م، علــى حظــر نقــل الســكان 
الـــمدنيين فـــي النزاعــات الـــمسلحة غيــر الدوليــة بموجــب الـــمادة )2/1/17(، وأكــد ذلــك 
أيضًــا ميثــاق كل مــن الـــمحكمة العســكرية الدوليــة لـــمحاكمة مجرمــي الحــرب فـــي نورمبــرج 
الـــمادة )6/ب/ج(، وميثــاق محكمــة الجــزاء الدوليــة "رومــا")9))، كمــا أكــدت الـــمبادئ التوجيهيــة  
الصــادرة عــن الأمم الـــمتحدة بشــأن النــزوح الداخلــي عــام 1997م، عــدم تشــريد الأشــخاص 

وحمايــة الســكان الـــمدنيين  مــن النقــل التعسفـــي )الـــمبدأين الخامــس والســادس(.

	7 وتقــديم . الإغاثــة  إمــدادات  مــرور  إعاقــة  بعــدم  الــدول  وجميــع  الـــمتنازعة  الأطــراف  إلــزام 
الـــمساعدات الضروريــة لبقــاء الـــمدنيين أحيــاء: وذلــك وفقًــا لنــص الـــمادة )23( مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة، والـــمواد 70 و71 مــن البروتوكــول الإضافـــي الأول، وقــد قامــت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي بالعــدوان علــى معبــر رفــح البــري وهدمــه، بعــد احتلالهــا وســيطرتها علــى الـــمعبر، 
بغيــة تعطيــل ومنــع قوافــل الإغاثــة الانســانية مــن الدخــول لنجــدة الـــمشردين فـــي القطــاع مــن 

ــموت جوعًا. الـ

	8 حظــر نقــل ســكان دولــة الاحتــال إلــى الأراضــي الـــمحتلة: إذ يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني .
قيــام دولــة الاحتــال نقــل مواطنيهــا إلــى الأقاليــم الـــمحتلة واســتيطانهم لهــا، إذ يمثــل ذلــك 
مزاحمــة الســكان الأصليــن فـــي شــتى مظاهــر الحيــاة ومتطلباتهــا، ومــن ثــم اضطرارهــم 
النــزوح إلــى أماكــن أخــرى بخــاف أماكــن ســكناهم)9))، فقــد كرســت قواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني العرفـــي حظــر نقــل أو ترحيــل مواطنــي دولــة الاحتــال إلــى الأراضــي الـــمحتلة 
بموجــب القاعــدة "130"، وقــد اســتقرت الــدول علــى هــذه العمــل بموجــب هــذه القاعــدة أثنــاء 

النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة)10)).

عد أول مدونة قانونية 
ُ
)9)) مدونة ليبر: صادرة عن الرئيس الأمريكي "أبراهام لنكولن" عام 1863م، أثناء الحرب الأهلية الأمريكية وتُ

تــدرج فـيهــا الأعمــال التي تــشكل جرائــم حــرب، والتي شكلــت جــزءًًا مــن القانــون الــدولي الإنســاني العرفـــي. أنظــر: الـــمحكمة الجنائيــة 
الدولية، الـملاحقة القضائية لـمرتكبي جرائم الحرب، صحيفة الوقائع )5( الوثيقة IOR 40/00/06، أغسطس/آب/2000، منظمة 

العفو الدولية.

)9)) راجــع الـــمادة السادســة، مــن ميثــاق الـــمحكمة العســكرية الدوليــة فـــي نــورمبرج )ميثــاق لنــدن(، وهــو الـــمرسوم الــذي أصدرتــه 
اللجنة الاستشارية الأوروبية فـي 8 أغسطس 1945، وأقرت منظمة الأمم الـمتحدة عام 1946، الـميثاق وحكم الـمحكمة العسكرية 

بوصفهما قانونًًا دوليًًا ملزمًًا.

)9)) ناصر الريس، الـمخالفات الجسيمة، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني، مؤسسة الحق 2005، ص17.

)10)) جون ماري هنكرتس، ولويز دوزوالد بك، قواعد القانون الدولي الإنساني العرفـي، الخاص بالنزوح والأشخاص النازحون، 
منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة رقم ) 129 ( من الفصل الثامن و الثلاثون، الـمجلد الأول.
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ــمادة "49" مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى عــدم جــواز نقــل جــزء مــن ســكان  كمــا تنــص الـ
دولــة الاحــتلال إلــى الأراضــي التــي احتلتهــا، والغايــة مــن ذلــك هــي الـــمحافظة علــى أراضــي 
الإقليــم الـــمُُحتل دون إحــداث تغيــرات ديموغرافـــية أو سياســية بهــا، ولضمــان عــودة ســكانها 
ــا البروتوكــول الأول الإضافـــي لاتفاقيــات جنيــف  الأصلــيين إليهــا، وقــد نــص علــى ذلــك أيًضً
)م/4/84/أ(، كمــا يعتبــر ميثــاق رومــا الأساســي 1988، أن نقــل مواطنــي دولــة الاحــتلال 
إلــى الأراضــي الـــمحتلة بمثابــة جريمــة حــرب )م/2/8/ب/2(، وقــد أدان مجلــس الأمــن 
الدولــي أي محاولــة لتغييــر التركيبــة الســكانية مــن قبــل دولــة الاحــتلال بموجــب القــرار رقــم 
)476/452/446(، كمــا أدانــت الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة ولجنــة حقــوق الإنســان 

ــر شــرعي)10)). ا غي ــًرً ــاره أم ممارســات الاســتيطان واعتب

	9 ــي . ــون الدول ــل القان ــد كف ــي العــودة بشــكل آمــن إلــى ديارهــم :فق ــمشردين فـ حــق الأشــخاص الـ
ــور توقــف  ــى ســكناهم ف ــة إل ــودة الآمن ــي الع ــمشردين فـ ــع الأشــخاص الـ الإنســاني حــق جمي
القتــال، وقــد نصــت علــى ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحمايــة الـــمدنيين )م/49(، 
ــام 1948  ــوق الإنســان لع ــمي لحق ــد الإعــان العالـ ــوق الإنســان، إذ أك ــي لحق ــون الدول والقان
هــذا الحــق فـــي الـــمادة )2/12(، والتــي نصــت علــى أن لــكل فــرد حــق مغــادرة أي بلــد بمــا فـــي 
ذلــك بلــده والعــودة إلــى بلــده،  كمــا أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الـــمدنية والسياســية 
ــمادة )4/12( بأنــه: "لا يجــوز حرمــان أحــد تعســفًا مــن حــق الدخــول إلــى  ــي الـ علــى ذلــك فـ
بلــده"، وقــد أصــدر كل مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة العديــد مــن القــرارات التــي تؤكــد 
علــى حــق الـــمشردين وخاصــة الفلســطينيين فـــي العــودة إلــى ديارهــم)10))، كمــا أكدت الـــمواثيق 
ــي 1950، والافريقــي 1981"   ــوق الإنســان "الأمريكــي 1969، والأوروب ــة الخاصــة بحق الإقليمي
علــى حــق العــودة، كمــا أكــدت علــى ذلــك أيضــا الـــمبادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي. 

حــق الـــمشردين داخليًــا مــن اســتعادة ممتلكاتهــم:  وهــذا الحــق يــرد ضمنًــا بموجــب الحمايــة 10	.
الـــمخصصة للـــممتلكات العامــة والخاصــة، إذ تنــص الـــمادة "46" مــن لائحــة اتفاقيــة لاهــاي 
الـــمتعلقة بقوانــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907م، علــى احتــرام الـــملكية الخاصــة وعدم 
ــال  ــة الاحت ــى مســؤولية دول ــن ذات اللائحــة عل ــم "55" م ــمادة رق ــد الـ ــا تؤك ــا، كم مصادرته
عــن صيانــة باطــن الـــممتلكات وإدارتهــا وفقًــا لقواعــد الانتفــاع، كمــا تحظــر الـــمادة "53" مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، علــى دولــة الاحتــال تدميــر أي ممتلــكات خاصــة تتعلــق 

)10)) الـمرجع السابق.

)10)) راجع فـي ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1993/280 الخاص بقضية البوسنة والهرسك، والقرار رقم 1994/947، والقرار 
رقــم 1993/820، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم الـــمتحدة رقــم 3236 بتاريــخ 1974/11/22، الــذي أكــد على حــق الفلســطينيين فـــي 

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.
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بالأفــراد أو الجماعــات أو بالدولــة أو الســلطات العامــة أو غيرهــا إلا إذا كانــت العمليــات 
الحربيــة تقتضــي ذلــك، كمــا تناولــت تلــك الحمايــة أيضًــا الـــمبادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد 
الداخلــي "الـــمبدأ 21"، والـــمبدأ "29"، كمــا صــدرت قــرارات عديــدة عــن الأمم الـــمتحدة تؤكــد 

علــى حــق اســتعادة الـــملكية فـــيما بعــد الحــرب)10)).

وإلــى جانــب الحقــوق الســابقة توجــد العديــد مــن الحقــوق الأخــرى الــي كفلهــا القانــون الدولــي 
الإنســاني وقــوانين الشــرعة الدوليــة للـــمشردين فـــي قطــاع غــزة وغيرهــم، منها الحق فـــي مســتوى 
معيشــي لائــق، والحــق فـــي معرفــة مصيــر الأقــارب الـــمفقودين، والحــق فـــي الحمايــة مــن العــودة 
القســرية، والحــق فـــي التمــاس مــكان آمــن آخــر مــن البلــد، والحــق فـــي الحريــة والأمــن الشــخصي، 

والححـق فـــي الحـيـاة، وـعـدم التميـيـز، والححـق فـــي التعلـيـم.

وفـــي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن التشــريد أو النــزوح القســري يكــون فـــي كثيــر مــن الاحيــان نتيجــة 
للـــممارسات الـــممنهجة التــي تنطــوي علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان وانتهــاكات قــوانين الحــرب، 
ــا لـــممثل الامين العــام للتشــريد القســري كان معظــم النــزوح ســببه انتهــاكات حقــوق وحريــات  ووفًقً
الأفــراد))10))( وتســعى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة إلــى حمايــة الـــمدنيين أثناء النزاعات الـــمسلحة كمبدأ 
أساســي فـــي القانــون الدولــي الإنســاني وعلــى ذلــك يحظــر القانــون الدولي الإنســاني الهجمات التي 
تســتهدف الـــمقاتلين والـــمدنيين بشــكل عشــوائي، وكذلــك أعمــال العقــاب الجماعــي، بالإضافــة إلــى 
ذلــك النقــل القســري للســكان، وتُعُتبــر الـــمادة 147 مــن اتفاقيــة جينيــف الرابعة الإبعــاد أو النقل غير 

ــا لنصوص الاتفاقيــة )10)). الـــمشروع للـــمدنيين العــزل انتهــاًكًا صريًحً

الـمطلب الثاني
 جهود بعض الـمنظمات الدولية فـي حماية الأشخاص الـمشردين فـي قطاع غزة الفلسطيني 

الــوكالات  وبعــض  وغيــر الحكوميــة،  منهــا  الدوليــة الحكوميــة  الـــمنظمات  بعــض  ســاهمت 
الـــمتخصصة، فـــي تخفـــيف الـــمعاناة عــن الـــمشردين بســبب النــزاع الـــمسلح الدائــر بين جيــش 
ــة  ــر 2023، والحقيق ــن اكتوب ــذ الســابع م ــمسلحة من ــمقاومة الـ ــوات الـ الاحــتلال الإســرائيلي وق

)10)) راجع قرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة رقم 124/35 لعام 1980، والقرار رقم 126/51، والقرار رقم 194، وجميعهم أكد 
على حق الـمهجرين الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم.

(104) UNHRC, 'Report of the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced 
Persons, Walter Kalin, Follow-up to the report on the mission to· Georgia', 14 January 2009, UN Doc. A/HRC/1321//
Add.3, para. 3 

)10)) حيث نصت الـمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان الـمخالفات الجسيمة التي تشير اليها الاتفاقية هي التي تتضمن 
أحــد الافعــال التاليــة إذا اقترفــت ضــد أشخــاص محمــيين او ممتــلكات محميــة بالاتفاقيــة مثــل القتــل العمــد والتعذيــب والـــمعاملة 

اللاإنسانية والنفـي والنقل غير الـمشروع.
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ا وبلا مــأوي بســبب العــدوان  يمكننــا القــول إن الشــعب الفلســطيني فـــي القطــاع صــار مشــرًدً
الإســرائيلي الـــمستمر علــى القطــاع، الــذي قضــى علــى الأخضــر واليابــس، وأهلــك الحــرث 
والنسل، ولـــم يستطع الـــمجتمع الدولي ممثالًا فـــي الـــمنظمات الدولية أن يوفر الحماية للـــمدنيين 

الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة.

وبســببب دعــم بعــض الأطــراف الدوليــة لدولــة الإحــتلال، الأمــر الــذي جعــل اســرائيل لا تخالــف 
ــان فــوق  ــا كي ــا عــرض الحائــط وكأنه ــل تضــرب به ــي الإنســاني فحســب ب ــون الدول قواعــد القان
ــمنظمات الدوليــة الحكوميــة مثــل  القانــون، غيــر أن ذلــك لا يمنعنــا أن نــبين مجهــودات بعــض الـ
ــى  ــي غــزة، بالإضافــة إل ــمسلح فـ ــزاع الـ ــمتحدة لإنهــاء الن ــه أجهــزة منظمــة الأمم الـ مــا قامــت ب
ــا منظمــة الأمم  ــمنظمة وأهمه ــك الـ ــة  لتل ــمتخصصة التابع ــمنظمات الـ ــمهم لبعــض الـ ــدور الـ ال
ــا، ووصفتهــا  الـــمتحدة لغــوث وتشــغيل اللاجــئين وقــد تعرضــت منشــئاتها للعــدوان الإســرائيلي أيًضً
بالـــمنظمة الارهابيــة بــل وقتلــت وشــردت الـــموظفـين الدولــيين العامــلين فـــيها، وأيضــا دور اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر وهــى منظمــة غيــر حكوميــة، ولهــا بــاع طويــل وتاريــخ إنســاني مشــرف 

فـــي النزاـعـات الـــمسلحة . 

: مجهودات بعض أجهزة منظمة الأمم الـمتحدة فـي حماية الـمشردين فـي غزة بسبب الحرب أوالًا

	1 جهود الجمعية العامة لـمنظمة الأمم الـمتحدة: من نافلة القول  أن نقول إن الجمعية العامة .
هي الجهاز العام فـي منظمة الأمم الـمتحدة، وإن صح القول فهي البرلـمان العالـمي الذي 
يضم كل الدول الأعضاء فـي منظمة الأمم الـمتحدة البالغ عددهم حاليا 193 دولة، وتعبر 
عليه  ترتب  الذي  الـمستمر  والعدوان  الـمسلح  النزاع  من  قلقها  عن  دائمًا  العامة  الجمعية 
تشريد السكان فـي غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، علاوة على الجرائم الدولية 
التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الـمحاصر فـي الاقليم، وسوف نمر على 
أهم أعمال الجمعية العامة من قرارات وتوصيات بغية حماية الـمدنيين من ويلات الحرب 

والعدوان الإسرائيلي .
بتاريــخ   194 رقــم  القــرار  هــو  العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  أهــم  مــن  يُعُــد 
1948/12/11،)10)) الــذي يســمح للاجــئين العــودة إلــى ديارهــم التــي احتلتهــا إســرائيل فـــي 
حــرب 1948م والعيــش بــسلام مــع جيرانهــم وأن يتــم تعويضهــم عــن الخســائر أو الأضــرار 

)10)) فـي 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم الـمتحدة القرار رقم 194، الذي عُُرف باسم "قانون العودة"، 
وقرر وجوب السماح بالعودة فـــي أقرب وقت للاجئين ]الفلسطينيين[ الراغبين فـــي العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، 

ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة. www.google.com/search8 متاح بتاريخ 2024/9/24م           
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التــي تلحــق بممتلكاتهــم)10))، كمــا تم اعتمــاد القــرار رقــم 3236 بتاريــخ 1974/11/22، بموافقــة 
عــدد 89 دولــة وامتنــاع عــدد 37 دولــة ورفــض عــدد 8 دول، وكان عنــوان القــرار "حقــوق الشــعب 
الفلســطيني" الذي أكد على حق الشــعب الفلســطيني فـــي تقرير مصيره والاســتقلال والســيادة 
الوطنيــة، والعــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم، واحتــرام حقوقهــم واســتعادتها، كمــا ناشــدت 
الـــمنظمة جميع الدول والـــمنظمات الدولية أن تدعم الشعب الفلسطيني فـــي كفاحه لاسترداد 

ــا للـــميثاق. حقوقــه وفًقً
كمــا ســبق وأن أدانــت الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة ولجنــة حقــوق الإنســان ممارســات 
ا غيــر شــرعي)10))، إضافــة إلــى تبنيهــا قــرارات عديــدة منهــا القــرار  الاســتيطان واعتبــاره أمــًرً
رقــم 124/35 عــام 1980، الــذي أكــد علــى حــق الـــمهجرين واللاجــئين بســبب الأعمــال 
ــى ديارهــم  ــران عــام 1967م، بالعــودة إل ــة مــن حزي ــي قامــت بهــا إســرائيل بداي ــة الت العدواني

ــم 126/51. ــرار رق ــا الق ــك أيًضً ــى ذل ــد عل ــم، وأك ــن إقامته وأماك
ا بأغلبيــة أعضائهــا  وبتاريــخ 2024/5/10، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة قــراًرً
يؤيــد نيــل العضويــة الكاملــة لدولــة فلســطين بمنظمــة الأمم الـــمتحدة)10))، وأكــد القــرار 
ــيها القــدس  علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة جميــع الأرض الفلســطينية الـــمحتلة، بمــا فـ
الشــرقية، وانســحاب الكيــان الإســرائيلي مــن الأرض الفلســطينية الـــمحتلة منــذ عــام 1967، 
بمــا فـــي ذلــك القــدس الشــرقية، داعي�ًـا الـــمجتمع الدولــي إلــى بــذل الجهــود الراميــة إلــى إنهاء 
الاحــتلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية علــى حــدود عــام 1967م، وإلــى تســوية عادلــة 
ودائمــة وسلـــمية للقضيــة الفلســطينية وفقــا للقانــون الدولــي وقــرارات الأمم الـــمتحدة ذات 
ــي ذلــك قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2334 لعــام 2016،)11)) ومرجعيــات مؤتمــر  ــة، بمــا فـ الصل
ــة،  ــسلام العربي ــادرة ال ــسلام، ومب ــل ال ــدأ الأرض مقاب ــن مب ــه م ــسلام بمــا تضمنت ــد لل مدري

ــتين. ــى حــل الدول وإل
القضيــة  بشــأن  الـــمتحدة  للأمم  العامــة  الجمعيــة  أصدرتهــا  التــي  القــرارات  أهــم  ومــن 
بإنهــاء  إســرائيل  والــذي طالــب  بتاريــخ 2024/9/18م،  الصــادر  القــرار  هــو  الفلســطينية 

)10)) إضافة إلى ذلك صدر العديد من القرارات الأخرى الـمتعلقة بتقديم الـمساعدة للاجئين الفلسطينيين ومنها، القرار رقم 212 
فـــي 11/19/ 1948، والقــرار 393 بتاريــخ 1950/12/2، والقــرار 513 فـــي 1952/1/26، والقــرار رقــم 145/38 لعــام 1983، والقــرار 

170/40 لعام 1985، وغير ذلك من القرارات الـــمهمة بشأن تقديم الـــمساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. 

)10)) جــون مــاري هنكرتــس، ولويــز دوزوالــد بــك، قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني العرفـــي، الخــاص بــالنزوح والأشــخاص 
النازحــون، مرجــع ســابق.

)10)) صوت للقرار عدد 143 دولة، ورفضته عدد 9 دول من بينها الولايات الـمتحدة الأمريكية، وامتنعت 25 دولة عن التصويت. 

)11)) قرار مجلس الأمن التابع للأمم الـمتحدة رقم 2334، الـمعتمد فـي 23 ديسمبر 2016، حث الـمجلس على وضع نهاية للـمستوطنات 
الإسرائيلية فـي الأرا�ضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان فـي الضفة الغربية بما فيـها القدس الشرقية، وعدم 
شرعية إنشاء إسرائيل للـمستوطنات فـي الأرض الـمحتلة منذ عام https://www.google.com/search   -  1967متاح بتاريخ 2024/9/24    
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ا مــن تاريــخ صــدور  وجودهــا غيــر القانونــي فـــي الأرضــي الفلســطينية الـــمحتلة خلال 12 شــهًرً
القــرار، وكان ذلــك بنــاًءً علــى فتــوى طلبتهــا الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة 
بتاريخ 2023/1/19م، بشــأن الآثار القانونية لسياســات إســرائيل وممارســاتها فـــي فلســطين، 
حيــث صــدرت فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة  بتاريــخ 2024/7/19 متضمنــة النــص علــى 
ســحب جميــع القــوات العســكرية الإســرائيلية مــن الأراضــي الفلســطينية الـــمحتلة، وانهــاء 
ممارســاتها غيــر القانونيــة، واجلاء الـــمستوطنين مــن الأراضــي الفلســطينية، وإعــادة الأراضي 
ــممتلكات التــي اســتولت عليهــا منــذ عــام 1967م، وعــودة النــازحين الفلســطينيين، وعــدم  والـ

إعاقــة الشــعب الفلســطيني فـــي حــق تقريــر الـــمصير)11)). 

أهم جهود مجلس الأمن الدولي التابع لـمنظمة الأمم الـمتحدة: ذكرنا آنفًا أن مجلس الأمن .2	
دولة  قبل  من  الفلسطيني،  للشعب  السكانية  التركيبة  لتغيير  محاولات  أي  أدان  الدولي 
الاحتلال الإسرائيلي، كما سبق أن اعتمد مجلس الأمن الدولي عدد 131 قرارًا يعالج بصورة 
أساسية الصراع العربي الإسرائيلي، تعلق معظمها بالفلسطينيين،  ومن هذه القرارات القرار  
رقم 237، فـي أعقاب حرب 1967، والذي دعا اسرائيل إلى "تسهيل عودة السكان الذين فروا 
من الـمناطق التي تحتلها إسرائيل منذ اندلاع حرب الأيام الستة"، وقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 242 فـي 1976/11/22م، الخاص بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها 

عام 1967، إلا أن اسرائيل لـم تنفذ أي من هذه القرارات حتى وقتنا الحالي.
ومــن أهــم قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي بشــأن حــرب إســرائيل ضــد قطــاع غــزة، هــو القــرار 
رقــم 2728 بتاريــخ 2024/3/25م، الداعــي إلــى وقــف إطلاق النــار بين إســرائيل وحركــة 
حمــاس بشــكل فــوري وأن تحترمــه جميــع الأطــراف خلال شــهر رمضــان مــن ذات العــام، وبمــا 
يفضــي إلــى وقــف دائــم ومســتدام لإطلاق النــار، كمــا طالــب القــرار بالإفــراج الفــوري وغيــر 
الـــمشروط عــن جميــع الرهائــن وضمــان وصــول الـــمساعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة، إلا 
أن إســرائيل كعادتهــا تضــرب بجميــع قــرارات الشــرعية الدوليــة عــرض الحائــط طالـــما أنهــا 

تلقــى الدعــم والـــمساندة الـــمستمرة مــن بعــض الــدول.)11)).
ا القــرار رقــم )2803( بتاريــخ 2025/11/17، بشــأن  واعتمــد مجلــس الأمــن الدولــي مؤخــًرً
مشــروع قدمتــه الولايــات الـــمتحدة الأمريكيــة يدعــم مبــادرة "ترامــب للــسلام" فـــي قطــاع غــزة، 

)11)) تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم الـمتحدة كانت قد طلبت من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن ما يجرى فـي 
فلسطين وهوما استجابت له بإصدار تلك الفتوى فـي 19 يوليو 2024 واعتبرت فـيها استمرار وجود إسرائيل فـي الأرض الفلسطينية 
الـمحتلة غير قانوني وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن والوقف الفوري لجميع الأنشطة 
الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع الـمستوطنين من الأرض الفلسطينية الـمحتلة والعمل على جبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص 

الطبيعيين أو الاعتباريين الـمعنيين فـي الأرض الفلسطينية الـمحتلة.

)11)) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الذي صدر فـي جلسته 9586 الـمعقودة فـي 25 آذار/مارس 2024م.
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والــذي يســمح بنشــر قــوة دوليــة لحفــظ الاســتقرار فـــي القطــاع، إلــى جانــب تمهيــد الطريــق أمــام 
. وحظي الـمشروع بتأييد عدد )13(  مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبالًا

دولــة فـــي الـــمجلس، بينمــا امتنعــت روســيا والــصين عن التصويــت دون اللجــوء إلى حق الفـــيتو)11)).

ا: جهود بعض الهيئات الدولية فـي مجال حماية النازحين واللاجئين الفلسطينيين   ثانًيً

1. مفوضية الأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين)11))

تُعُــد الـــمفوضية الســامية للأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجــئين أحــد الأجهــزة الفرعيــة للجمعيــة 
العامــة للأمم الـــمتحدة، وتقــوم بــأداء مهامهــا تحــت اشــراف وتوجيــه الـــمجلس الاقتصــادي 
والاجتماعــي واللجنــة التنفـــيذية لبرنامــج الـــمفوض الســامي، ومــع انشــاء الـــمفوضية عــام 1951، 
ًـا الهــدف  ا قانوني� تبنــت اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجــئين لعــام 1951، ووضعــت لهــا إطــاًرً
ــا للقواعــد الدوليــة، كمــا تقــوم الـــمفوضية  الأساســي منــه هــو تحقيــق الحمايــة للنــازحين وفًقً
بتشــجيع الــدول علــى الالتــزام بأحــكام الاتفاقيــة، وتمكينهــم مــن تقــديم أوجــه الحمايــة للنــازحين 
ا لأحكام تلك الاتفاقية، كما أن للـــمفوضية صلاحية تقديم أوجه الحماية  كافة فـــي أراضيها وفًقً
الدوليــة للنــازحين ووضــع الحلــول لعودتهــم الطوعيــة إلــى موطنهــم الأصلــي، أو إعــادة التوطين فـــي 
بلــد النــزوح، أو الاندمــاج الـــمحلي بهــا، كمــا تعمــل الـــمفوضية علــى تقــديم الـــمساعدات النقديــة 
والعينيــة والتجهيــزات الطبيــة، ومــواد الإغاثــة الـــمختلفة للاجــئين خــارج بلدهــم، والنــازحين داخــل 

أوطانهــم بهــدف تشــجيعهم علــى البقــاء فـــي مناطقهــم وللتخفـــيف مــن معاناتهــم)11)).

ــي حمايــة حقــوق اللاجــئين أنهــا  ــمتحدة فـ ــمفوضية الســامية للأمم الـ ومــن أهــم سياســات الـ
تحــث الــدول علــى التعــاون مــع ممثلــي الـــمفوضية مــن خلال تمكينهــم مــن لقــاء ملتمســي اللجــوء 
ــمواثيق الدوليــة الخاصــة باللاجــئين، وتبنــي الــدول  لحــل مشــاكلهم، ودعــوة الــدول للانضمــام للـ
مواثيــق إقليميــة فـــيما بينهــا تتفــق مــع الـــمبادئ الأساســية للجــوء، وكــذا حــث الــدول علــى تبنــي 

ــزوح)11)). سياســات وقائيــة خاصــة بمســائل اللجــوء والن

)11)) الجزيرة نت، https//www.aijazeera.net متاح بتاريخ 2025/11/18

)11)) الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين، أسستها الأمم الـمتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 428 )د5-( 
فـي 1950/12/14، ومقرها فـي جنيف بسويسرا.

)11)) صالح خليل الصقور، الـمنظمات الدولية الإنسانية والاعلام الدولي، عمان، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، ص26.

)11)) بلال حميــد بديــوي، دور الـــمنظمات الدوليــة الحكوميــة فـــي حمايــة اللاجــئين، الـــمفوضية الســامية للأمــم الـــمتحدة لشــؤون 
اللاجــئين نموذجًًــا، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط، 2016، ص91.
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((11(  .UNRWA 2. وكالة الأمم الـمتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين
نشــأت وكالة الأمم الـــمتحدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين فـــي الشــرق الأدنــى 
)الأونروا( فـــي 1949، وأولــت لهــا الجمعيــة العامــة التابعــة لـــمنظمة الأمم الـــمتحدة العديــد 
مــن الـــمهام الأساســية ذات الطابــع الخدمــي مثــل الرعايــة الصحــة والتعليــم وأعمــال الإغاثــة 
والخدمــات الاجتماعيــة والإنســانية للاجــئين الفلســطينيين فـــي الشــرق الأوســط، وتقــديم أشــكال 
الحمايــة لهــم فـــي منطقــة عملهــا، ومنــذ أن بــدأت الوكالــة عملهــا فـــي العــام 1950، وهــي تولــي 
ــيوجد مــا يزيــد  ا لاحتياجــات أكثــر مــن 750 ألــف لاجــئ فلســطيني، أمــا اليــوم فـ ــا كبيــًرً اهتماًمً
عــن خمســة ملايين مــن اللاجــئين الفلســطينيين الذيــن يســتحقون الحصــول  علــى الخدمــات 
التــي يقدمهــا الأونــروا فـــي مناطــق عملياتهــا الـــمختلفة ســواء فـــي  قطــاع غــزة، أو الضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية، أو الأردن، أو لبنــان، أو ســوريا )11))، وجديــر بالذكــر التنويــه إلــى أن إســرائيل 
ا مــا تقــوم  فـــي عدوانهــا الـــمستمر علــى الشــعب الفلســطيني وبشــكل خــاص فـــي قطــاع غــزة كثيــًرً
ــا  ــل وأنه ــمحايدة ب ــا ليســت بالـ ــروا، متهمــة إياهــا بأنه ــة أون ــى وكال ــمين عل ــى القائ ــداء عل بالاعت
ــا أنهــا ســاعدت فـــي هجــوم حــركات الـــمقاومة فـــي  تنحــاز إلــى  جانــب ســكان غــزة، مُُدعيــة أيًضً
ــدول  ــكا وال ــت اســرائيل أمري ــمستوطنات الاســرائيلية، وطالب ــى الـ ــر 2023 عل الســابع مــن اكتوب
الغربيــة بمنــع الحصــص الـــمالية الـــمقررة للوكالــة، حتــى لا تتمكــن مــن القيــام بمســؤوليتها تجــاه 

اللاجــئين والـــمشردين فـــي قطــاع غــزة الـــمحتل)11)).

3. الـمنظمة الدولية للهجرة)12))
تأسســت الـــمنظمة الدوليــة للهجــرة عــام 1951، وتُعُــد أحــد أهــم وكالات منظمــة الأمم الـــمتحدة 
ــا بتعزيــز الهجــرة النظاميــة والإنســانية لجميــع الأشــخاص، وهــي تقــوم  ــا خاًصً التــي تولــي اهتماًمً

)11)) الأونروا  هي وكالة الأمم الـمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فـي الشرق الأدنى. قامت الجمعية العامة للأمم الـمتحدة 
بتأسيســها فـــي 1949/12/8 بموجــب القــرار رقــم 302، وبــدأت أعمالهــا فـــي شــهر مايــو 1950م، وفوضتهــا بمهمــة تقديــم الـــمساعدة 

الإنســانية والحمايــة للاجئي فلســطين الـــمسجلين فـــي مناطــق عمليــات الوكالــة إلى أن يتــم التوصــل إلى حــل عــادل ودائــم لـــمحنتهم.
وتعمل الأونروا فـي الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وبعد مرور أكثر من خمسة 
وسبعين عامًًا، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب أحداث عام 1948 نازحين 
وبحاجة إلى دعم، وتقوم الأونروا بمساعدة الفلسطينيين على تحقيق إمكاناتهم فـي التنمية البشرية، وذلك من خلال الخدمات التي 
تقدمها لهم فـي مجالات: التعليم، والصحية، والإغاثة،  والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنى التحتية، وتحسين الـمخيمات، 

والتمويل الصغير، بالإضافة الى الـمساعدات الطارئة، ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

)11)) د. أحمد ابو الوفا – القانون الدولي الإنساني – الـمجلس الأعلى للثقافة – مصر 2006 ص 50 

)11)) أنظر موقع وكالة الأونروا فـي قطاع غزة.

)12)) تم تأسيس الـمنظمة الدولية للهجرة عام 1951 تزامنًًا مع تشكيل الـمفوضية العليا لـمنظمة الأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين.، 
وتعمل بالتوازي معها، وكانت تهدف إعادة توطين من نزحوا من أوروبا بعد الحرب العالـمية الثانية، ومساعدة الـمشردين على بدء 
حياة جديدة فـي كل من أمريكا وأستراليا وكندا ومناطق أخرى، وفـي 2016/9/19 تم انضمام الـمنظمة الدولية للهجرة إلى منظمة 
الأمم الـمتحدة بصفتها ذات اختصاص، وذلك بموجب القرار رقم 70/296 بتاريخ 2016/7/25، ويبلغ عدد أعضاء الـمنظمة 175 

دولة ولها مكاتب فـي أكثر من 100 دولة حول العالـم.



ا" فـي قطاع غزة فـي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص النازحين "الـمشردين داخليًّ�ّ

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة162
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 6 - العدد 1 - يناير 2026
Vol.6 - No.1 - January 2026

فـــي هــذا الصــدد بتقــديم  الـــمشورة والــرأي للـــمهاجرين وللحكومــات، كمــا يقــر دســتور الـــمنظمة 
بضــرورة وجــود صلــة بين الهجــرة وبين التنميــة الاقتصاديــة والثقافـــية والاجتماعيــة، مــع ضــرورة 

التمتــع بالحــق فـــي حريــة التنقــل)12)).

 وتعمل الـمنظمة فـي أربعة مجالات تتعلق بإدارة الهجرة وهي:

الهجرة والتنمية	.أ

تيسير الهجرة	.ب

تنظيم الهجرة	.ج

الهجرة القهرية أو القسرية 	.د

وتشــمل أنشــطة الـــمنظمة فـــي إطــار الـــمجالات الســابقة، الســعي نحــو تعزيــز وترســيخ الالتــزام 
بالقانــون الدولــي للهجــرة واحتــرام قواعــده، وحمايــة حقوق الـــمهاجرين كافة، وكذا الحق فـــي التمتع 

بالخدـمـات الصحـيـة والاجتماعـيـة، إضاـفـة إـلـى جـعـل البـعـد الإنـسـاني للهـجـرة موـضـع الاعتـبـار.

وقــد أعربــت الـــمنظمة عــن اســتيائها الشــديد إزاء التهجيــر القســري لســكان قطــاع غــزة 
الفلســطيني، مــن الشــمال للجنــوب دون وجــود مــأوى آمــن فـــي كافــة أنحــاء القطــاع، وقــد شــددت 
ــي غــزة باتــت كارثيــة بســبب تصاعــد وتيــرة العــدوان الإســرائيلي  ــمنظمة علــى أن الأوضــاع فـ الـ
ــي  ــرة وخســائر فـ ــمعاناة كبي ــن أن ســكان غــزة يتعرضــون لـ ــمنظمة م ــى القطــاع، وحــذرت الـ عل
ــود،  ــمساعدات الإنســانية للقطــاع دون قي ــى ضــرورة وصــول الـ ــدت عل ــر، وأك الأرواح بشــكل كبي
وطلبــت الـــمنظمة مــن الأمين العــام لـــمنظمة الأمم الـــمتحدة الدعــوة إلــى وقــف اطلاق النــار 
الدائــم والفــوري فـــي قطــاع غــزة لدواعــي إنســانية وللســماح بوصــول الـــمساعدات بشــكل دائــم، 
ودعــت الـــمنظمة إلــى ضــرورة حمايــة الـــمدنيين مــن التعــرض للأضــرار والوقــف الفــوري للهجمات 

ــع الأطــراف)12)). ــل جمي العشــوائية مــن قب

4. منظمة اليونيسيف)12)) 

تعمــل اليونيســف فـــي دولــة فلســطين بالشــراكة مــع الـــمنظمات الدوليــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة، وتســعى لـــمعرفة القضايــا والـــمشكلات التــي تواجــه الأطفــال الفلســطينيين، والعمــل 

(121) Agjazeera.net/encyclopedia/20242024/5/28 17/2 متاح بتاريخ/ ،

(122) Qna.org.qa/ar-QA/News-Area/News/20242024/6/1 0125/06/05  متاح- 

)12)) تأسست منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة )اليونيسف( بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة رقم )57 "د-أ"( بتاريخ 
1946/12/11م، ومقرها الرئي�سي نيويورك، بالولايات الـمتحدة الأمريكية.
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علــى حمايــة حقوقهــم والوصــول إلــى الخدمــات اللازمــة لهــم وتنفـــيذ البرامــج ذات الأولويــة: 
الـــمتعلقة بحمايــة الأطفــال، وتمكينهــم مــن التعليــم، وتحــسين خدمــات الصحــة والتغذيــة والوصــول 

ــة، وخدمــات الصــرف الصحــي)12)). ــاه الشــرب الآمن ــى مي ــا، وضمــان فــرص الحصــول عل إليه

كمــا تقــوم الـــمنظمة وبالشــراكة مــع الـــمنظمات الدوليــة بإنجــاز بعــض الأنشــطة الـــمنقذة 
للحيــاة مثــل بنــاء وإدارة مخيمــات ومســاكن النــازحين، وتوفـــير مــواد الخيــام والبطانيــات ووقــود 
التدفئــة والوقــود، وتقــديم الـــمنح النقديــة إلــى الـــمحتاجين، وتوفـــير بيئــة آمنــة وخاليــة مــن العنــف 

ــال. والاســتغلال الجنســي للنســاء والأطف

ا: جهود منظمة العفو الدولية فـي حماية حقوق اللاجئين والنازحين ثالًثً
نشــأت منظمــة العفــو الدوليــة عــام 1961، ومقرهــا لنــدن، وتهتــم بحقــوق الإنســان بشــكل عــام، 
وتتمتــع باســتقلاليتها عــن جميــع الحكومــات وليــس لهــا انتمــاءات سياســية أو عنصريــة أو دينيــة، 
وتبــادر منظمــة العفــو الدوليــة فـــي جمــع التبرعــات مــن أعضــاء الـــمنظمة بهــدف مســاعدة اللاجئين 
وتحــسين وأوضاعهــم الـــمعيشية، إضافــًةً إلــى الضغــط علــى الــدول الـــمضيفة لاحتــرام حقــوق 
وامتيــازات اللاجــئين الـــمقررة بموجــب القانــون الدولــي، كمــا تســعى الـــمنظمة إلــى ضمــان الحقــوق 
الأساســية للنــازحين وطالبــي اللجــوء، إذ تشــارك فـــي وضــع برامــج تعليميــة لتوعيــة اللاجــئين 
والنــازحين والأشــخاص عديمــي الجنســية بحقــوق الإنســان، وكيفـــية الـــمطالبة بهــا أمــام الجهــات 

الـــمعنية، كمــا تصــدر الـــمنظمة تقاريــر بخصــوص الأوضــاع الخاصــة باللاجــئين فـــي أي مــكان.

ا بمناســبة الاحتفال باليوم العالـــمي  وقد ســبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية عام 2014، تقريًرً
للاجــئين، أكــدت فـــيه عجــز مجلــس الأمــن الدولــي فـــي حفظ السلـــم والأمــن الدولــيين وحماية حقوق 
اللاجــئين والـــمحافظة عليهــم، كمــا حثــت الـــمنظمة أعضــاء مجلــس الأمن على جدية التحرك بشــكل 

أكبــر يضمــن حمايــة الـــمدنيين ومنع تشــريد البشــر من أماكن ســكناهم وديارهــم)12)).

ا: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فـي حماية الـمشردين)12)) رابًعً
تُعُــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منظمــة مســتقلة ومحايــدة، تختــص بشــكل أساســي 
ــه، بمــا  ــة ل ــير الحماي ــمسلحة والاضطرابــات الداخليــة وتوفـ ــا النزاعــات الـ ــي مســاعدة ضحاي فـ
ا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 الخاصــة بحمايــة  فـــيهم اللاجــئين والنــازحين، واســتناًدً

(124) Unicef.Org/sop/ar   2024/6/1 متاح

)12)) رنــا فاضــل شــاهر، حمايــة حقــوق اللاجــئين فـــي القانــون الــدولي العــام، اللاجئــون العراقيــون نموذجًًــا، رســالة ماجســتير، كليــة 
القانــون والعلــوم السياســية، قســم القانــون العــام، الجامعــة العراقيــة، 2020، ص106.

)12)) تأسســت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بتاريــخ 1863/2/17، ومقرهــا جنيــف بسويســرا، وانبثقــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف 
والحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر.
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الـــمدنيين، تقــوم اللجنــة بزيــارة اللاجــئين، وتقــديم الـــمساعدات الضروريــة لهــم، وتقــوم بالبحــث 
عــن الـــمفقودين مــن اللاجــئين، وتقــدم برامــج طبيــة فـــي زمــن الحــرب للاجــئين الجرحــى، وتتوفــر 
للجنــة اختصاصــات مماثلــة لـــمفوضية الأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجــئين إذ يؤديــان عملهمــا ســويا 

ــام. مــن خلال التشــاور والتنســيق الت

وتوجــد فـــي العديــد مــن البلــدان لجان وطنيــة معنيــة بحمايــة الـــمشردين من خلال تنفـــيذ القانون 
ــمسؤولة عــن تشــكيل تلــك اللجــان بمســاندة ودعــم اللجنــة  الدولــي الإنســاني وتعــد الــدول هــي الـ
الدوليــة للصليــب الأحمــر، باعتبــار ذلــك ضمــن آليــات وســبل ضمــان تطبيــق القانــون الدولــي 
الإنســاني)12))، وتتكــون اللجــان فـــي العديــد مــن البلــدان مــن كبــار أعضــاء الهيئات القضائيــة وضباط 

القــوات الـــمسلحة وأبــرز الأخصائــيين الأكاديمــيين وغيرهــم مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص.

وتُعُــد مــن أســاليب الحمايــة الدوليــة للـــمشردين فـــي غــزة الدراســة التــي قامــت بهــا لجنــة 
الصليــب الاحمــر عــام 2005 بشــأن القانــون الدولــي الإنســاني مــن حيــث حظــر التشــريد القســري 
للـــمدنيين كمبــدأ عرفـــي مســتقر فـــي القانــون الدولــي الإنســاني وقابــل للتطبيــق علــى النزاعــات 
الـــمسلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، كمــا أشــارت الـــممارسات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة للــدول، 
وقــد ســار علــى هــذا النهــج كل مــن مجلــس الأمــن الدولــي)12))، والجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة 
ولجنــة حقــوق الإنســان وقــد أدانــت جميــع ممارســات التشــريد القســري للـــمدنيين والتطهيــر 
ــي النزاعــات  ــي غــزة ســمة مشــتركة فـ ــمدنيين فـ العرقــي، ومــع ذلــك يبقــي التهجيــر القســري للـ
ًـا مــا تلجــأ لـــممارسات التهجيــر القســري كوســيلة لتأكيــد قوتهــم  الداخليــة فأطــراف النــزاع غالب�

والحفــاظ علــى ســيطرتهم علــى الســكان الـــمدنيين والأراضــي الخاضعــة لســيطرتهم)12)).

ــا: أهــم جهــود جامعــة الــدول العربيــة فـــي حمايــة الـــمشردين فـــي غــزة ومواجهــة العــدوان  خامًسً
الإســرائيلي علــى القطــاع

بدعــوة مــن الـــمملكة العربيــة الســعودية ودولــة فلســطين، تم انعقــاد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 
علــى مســتوى الـــمجلس الــوزاري، فـــي دورة غيــر عاديــة بتاريــخ 2023/10/11م، فـــي مقــر الجامعــة 
بالقاهــرة، للتشــاور والتنســيق حــول ســبل وقــف التصعيــد والعــدوان الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 

)12)) للـمزيد راجع اللجنة الدولية للصليب الاحمر الخاصة بالنزوح الداخلي – الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي – قطاع الشؤون 
الإنسانية. وأنظر أيضًًا. حقوق الإنسان والقانون الإنساني فـي الـمفهوم الـمهني لقوات الشرطة والأمن "مقتطفات من دليل الخدمة 

والحماية"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

(128) Louise Doswald-Beck and JeanMarie Henckaerts, Customary International Humanitarian Law. 2,1 Practice, Part 
1 Edited by Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). p.457.

)12)) فرانسواز سولنييه، القاموس العلـمي للقانون الدولي الإنساني، دار العلـم للـملايين، 2019. ص1088.
.https://www.bbc.com/arabic/middleest-67253400
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حيــث أكــد الـــمجلس علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، وحقــوق الشــعب الفلســطيني، وفـــي 
مقدمتهــا حقــه فـــي تقريــر الـــمصير والعيــش فـــي أمــان فـــي دولــة مســتقلة ذات ســيادة علــى حــدود 
1967/6/4م، وعاصمتها القدس الشــرقية، وقد صدر عن الـــمجلس العديد من القرارات الـــمهمة 
ومنهــا، التأكيــد علــى الوقــف الفــوري للحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، ودعــوة جميــع الأطــراف 
إلــى ضبــط النفــس والتحذيــر مــن التداعيــات الإنســانية والأمنيــة الكارثيــة والعمــل مــع الـــمجتمع 
ا للقانــون الدولــي، وإدانــة قتــل  الدولــي علــى إطلاق تحــرك عاجــل وفاعــل لتحقيــق ذلــك تنفـــيًذً
الـــمدنيين مــن الجانــبين واســتهدافهم وجميــع الأعمــال الـمنافـــية للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي 
الإنســاني، وإدانــة كل مــا يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني مــن عــدوان وانتهــاكات لحقوقــه، والتأكيــد  
كذلــك علــى ضــرورة رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، والســماح بشــكل فــوري بإدخــال الـــمساعدات 
الإنســانية بشــكل كامــل، والتحذيــر مــن أيــة محــاولات لتهجيــر  ونــزوح الشــعب الفلســطيني، ووقــف 
جميــع الإجــراءات الإســرائيلية غيــر الشــرعية التــي تكــرس الاحــتلال، والتأكيــد علــى الــسلام العــادل 
والدائــم والشــامل الــذي يلبــي جميــع الحقــوق الـــمشروعة للشــعب الفلســطيني، ودعــم الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية سياســيا واقتصاديــا وماليــا، والتحــرك علــى الـــمستوى الدولــي لإبلاغ مضمون 
هــذا القــرار والعمــل مــع الشــركاء الدولــيين لوقــف العــدوان الإســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني 

وعلــى حقوقــه)13)). 
 وفـي سياق  الاهتمام بالقضية الفلسطينية سبق لـمجلس الجامعة إصدار العديد من القرارات 
ذات الصلــة منهــا القــرار رقــم 8160  الـــمتضمن دعــوة مجلــس الأمــن الدولــي تحمــل مســؤولياته فـــي 
حفــظ السلـــم والأمــن الدولــيين وتطبيــق القــرارات الخاصــة بالقــدس الشــرقية بمــا فـــيها القراريــن  
ا فـــي  )476( و)478( عــام 1980 و القــرار 2334 الصــادر عــام 2016، وفـــي عــام 2017م، وتحديــًدً
ــر  ــي، يعتب ــان الصهيون ــراف بالقــدس عاصمــة للكي ــمجلس أن أي  اعت الأول مــن ديســمبر، قــرر الـ
ــا علــى الأمــة العربيــة وحقــوق الشــعب الفلســطيني وجميع الـمسلـــمين والـــمسيحيين،  اعتــداًءً صريًحً
ــر عــام 2018م،  ــي الأول مــن فبراي ــتين، وفـ ــك مــن شــأنه نســف فــرص الــسلام وحــل الدول وأن ذل
اجتمــع مجلــس الجامعــة وأكــد علــى بــطلان الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وأنــه لا أثــر 

قانونــي لــه.
ا لـــمجلس الجامعة عقد جلسة طارئة فـــي دورة غير عادية، بتاريخ 2018/11/15،  كما سبق أيًضً
بشــأن العدوان الإســرائيلي الـــمتكرر على قطاع غزة وعموم الأرض الفلســطينية الـــمحتلة، وجلســة 
أخــرى غيــر عاديــة، بتاريــخ 2018/12/18، بشــأن انتهــاكات بعــض الــدول للـــمكانة القانونيــة لـــمدينة 
القــدس الشــريف، بالإضافــة إلــى العــدوان والتحريض الإســرائيلي الجاري فـــي الأرض الفلســطينية 

الـــمحتلة بشــكل ممنهج ومستمر.

)13)) جامعــة الــدول العربيــة. البيــان الختامــي لاجتمــاع مجلــس الجامعــة على الـــمستوى الــوزاري فـــي دورتــه غير العاديــة بشــأن غــزة. 
https://smex- ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.lasportal.  :  -  2023 أكتوبــر   11 القاهــرة، 

org&umid
متاح على موقع الجامعة بتاريخ 2025/8/5. وأيضًًا: الجزيرة نت. "البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بشأن العدوان الإسرائيلي 

11/10/https://www.aljazeera.net/news/2023  -  .2023 على غزة." 11 أكتوبر
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات:
ثــل مجــرد نتيجــة  ــي قطــاع غــزة لا متُم ــمدنيين فـ تؤكــد الدراســة أن ظاهــرة تشــريد الســكان الـ
عرضيــة للنــزاع، بــل هــي نتيجــة مباشــرة لانتهــاكات ممنهجــة لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
مــن قبــل اســرائيل، وخاصــًةً اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949. وقــد أظهــرت الوقائــع الـــميدانية 
أن القــوات الإســرائيلية تنتهــك الـــمادة )49( مــن الاتفاقيــة التــي تحظــر النقــل القســري للـــمدنيين، 
مــا لـــم تفرضــه ضــرورة عســكرية مُُلحــة، وهــو مــا لا يتوفــر غالب�ًـا فـــي حالــة قطــاع غــزة. ولا شــك 
ــمسلح  ــزاع الـ ــي ظــل الن ــرة فـ ــات كبي ــي قطــاع غــزة يواجهــون تحدي ــمشردين فـ أن الأشــخاص الـ
والاعتــداءات الإســرائيلية الـــمستمرة والتــي تســتهدف الـــمدنيين، والبنيــة التحتيــة كافــة، وهــؤلاء 
الأشــخاص يمثلــون فئــة ضعيفــة تتطلــب حمايــة خاصــة بموجــب قواعــد القانــون الدولي الإنســاني، 
والأجهــزة الدوليــة الـــمعنية، حتــى يمكــن توفـــير الحمايــة اللازمــة لهــم مــن أعمــال القتــل والابــادة 
الجماعيــة والترويــع والحصــار الـــمحكم علــى القطــاع، ولضمــان حصولهــم علــى الـــمساعدة 

الإنســانية التــي تمثــل ضــرورة قصــوى للحفــاظ علــى حيــاة مــن تبقــى منهــم.

ــز، والتناســب،  ــادئ الضــرورة العســكرية، التميي ــزم بمب ــر البحــث أن الاحــتلال لا يلت وقــد أظه
ــي الأول لعــام 1977 وبذلــك فــإن التهجيــر القســري  ــي البروتوكــول الإضافـ ــمنصوص عليهــا فـ الـ
للـــمواطنين، واســتهداف مســاكنهم وبناهــم التحتيــة، يُعُــد مــن جرائــم الحــرب وفــق الـــمادة 8 مــن 
نظــام رومــا الأساســي للـــمحكمة الجنائيــة الدوليــة، ولـــم نصــل مــن خلال هذه الدراســة إلى أي من 
الوثائــق القانونيــة الدوليــة الـــمعنية بحمايــة الـــمشردين، ســوى الـــمبادئ التوجيهيــة للــدول لحمايــة 
الـــمشردين، وقــد توصلــت الدراســة إلــى غيــاب مســاءلة فعليــة دوليــة لدولــة اســرائيل، الأمــر الــذي 
ع علــى تكرارهــا الانتهــاكات، وتفاقــم أزمــة الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة، وقــد انتهينــا فـــي هذه  يُشُــّجّ

الدراـسـة لـعـدد ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات عـلـى النـحـو التاـلـي

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي:

أن النــازح أو الـــمشرد الداخلــي هــو الــذي اجبــر علــى الانتقــال مــن مــكان إقامتــه الـــمعتاد إلــى .1	
مــكان آخــر بســبب الاضطهــاد أو النــزاع الـــمسلح ولـــم تعــد الدولــة قــادرة علــى توفـــير حمايــة 

كافـــية لــه ولـــم يتعــد حــدود دولتــه.

أن الـــمنازعات الـــمسلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة مــن أهــم أســباب النــزوح والتشــرد، وأن .2	
القانــون الدولــي الإنســاني وضــع قواعــد يجــب مراعاتهــا لضمــان توفـــير الحمايــة اللازمــة 

للأشــخاص الـــمشردين والنازحــن ومســاعدتهم وغوثهــم.
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أن النزاعــات الـــمسلحة فـــي غــزة ليســت داخليــة وإنمــا هــي نزاعــات مســلحة دوليــة، ويجــب .3	
أن يتكفــل مجلــس الأمــن بتســوية هــذا النــزاع.

ترتــب علــى النــزاع الـــمسلح الدولــي بــن دولــة الاحتــال وحــركات الـــمقاومة فـــي غــزة تشــريد .4	
كل ســكان القطــاع وعددهــم يزيــد علــى مليونــي شــخص تقريبًــا.

إن إســرائيل قامــت بارتــكاب أبشــع الجرائــم الدوليــة بحــق الســكان الـــمدنيين الـــمحميين .5	
بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، كالجرائــم ضــد الانســانية، وجرائــم الحــرب، وجريمــة 
ابــادة الجنــس البشــرى الفلســطيني وجريمــة التهجيــر القســري للـــمدنيين الفلســطينيين، وتلــك 
ــمنشئ للـــمحكمة الجنائيــة الدوليــة والــذي دخــل  ــي ميثــاق رومــا الـ ــا فـ الجرائــم مجرمــة دوليً
حيــز التنفـــيذ فـــي العــام 2002، ممــا يســتوجب معاقبــة اســرائيل كدولــة احتــال لفلســطين عــن 

ارتــكام تلــك الجرائــم الأشــد خطــورة. 

عــدم فاعليــة الـــمبادئ التوجيهيــة لحمايــة الـــمشردين لكونهــا مبــادئ استرشــادية للــدول .6	
وليســت ملزمــة لإســرائيل أو غيرهــا مــن الــدول.

ضعــف مجهــودات الـــمنظمات الدوليــة، وبخاصــة منظمــة الأمم الـــمتحدة، ممثلــة فـــي مجلــس .7	
الأمــن التابــع لهــا فـــي حمايــة الســكان الـــمدنيين الـــمشردين فـــي غــزة أو مجــرد توصيــل 

ــم. ــمساعدات الانســانية إليه الـ

عــدم وجــود إرادة لــدى الـــمجتمع الدولــي، لإيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، أو الضغــط .8	
علــى إســرائيل لوقــف نزيــف الحــرب والتجويــع والحصــار علــى قطــاع غزة.

التوصيات:
تمخض عن البحث عدد من التوصيات أهمها ما يلي:

	1 ضــرورة إبــرام اتفاقيــة دوليــة، ملزمــة لحمايــة الأشــخاص الـــمشردين، فـــي إطــار منظمة الأمم .
ــي، كنتيجــة  ــى وجــه الســرعة، نظــرًا لتنامــي ظاهــرة التشــرد القســري الداخل ــمتحدة وعل الـ
مترتبــة علــى النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، كمــا رأينــا الـــمأساة والكارثــة 

الانســانية للســكان الـــمدنيين الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة فـــي فلســطين الـــمحتلة.

ــمساعدة .2	 ــير الـ ــمشردين وتوفـ ــة الأشــخاص الـ ــان حماي ــي لضم ــاون الدول ــز التع ضــرورة تعزي
ــي قطــاع غــزة. ــمشكلة التشــرد فـ اللازمــة لهــم، والعمــل علــى إيجــاد حلــول مســتدامة لـ
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ضــرورة التــزام أطــراف النزاعــات الـــمسلحة بشــكل عــام، وإســرائيل بشــكل خــاص، باحتــرام .3	
وتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة، وبصفة خاصــة اتفاقيات 
جنيــف لعــام 1949، والاتفاقيــة الخاصــة بالتــزام الــدول الـــمتحاربة بحمايــة الـــمدنيين والأعيــان 
الـــمدنية والتــي تشــمل الـــمباني والـمستشفـــيات، ودور العبــادة، والأماكــن التــي تكــون مســجلة 
باليونســكو كتــراث ثقافـــي وطبيعــي للإنســانية، بمــا فـــي ذلــك منطقــة القــدس الشــريف فـــي 

ــمحتلة. فلسطين الـ

ــم .4	 ــى السلـ ــمحافظة عل ــا الـ ــع له ــن التاب ــس الأم ــمتحدة ومجل ــة الأمم الـ ــل منظم ضــرورة تحم
والأمــن الدوليــن، واصــدار القــرارات اللازمــة لإنهــاء حالــة الحــرب ووقــف إطــاق النــار، 
ــا للجرائــم الاســرائيلية التــي ترتكبهــا ضــد  ــمدنيين مــن أن يكونــوا ضحاي وحمايــة الســكان الـ

الـــمدنيين الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة الـــمحتل مــن جانــب اســرائيل.

الـــموجودة لضمــان حمايــة الأشــخاص .5	 العمــل علــى تفعيــل الآليــات القانونيــة والإنســانية 
الـــمشردين فـــي قطــاع غــزة، وتطبيــق مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني بشــكل كامــل.

ضــرورة قيــام جامعــة الــدول العربيــة بإبــرام اتفاقيــة عربيــة لحمايــة الأشــخاص اللاجئــن .6	
والـــمشردين بســبب الحــروب والنزاعــات الـــمسلحة، وذلــك أســوة بمنظمــة الاتحــاد الأفريقي 
ــي  ــا فـ ــي أفريقي ــن فـ ــمشردين واللاجئ ــة الـ ــدا لحماي ــالا بأوغن ــة كمب ــي أبرمــت اتفاقي والت

ــام 2009. الع

ــذل .7	 ــمتخصصة بب ــة، والـ ــة، والإقليمي ــمنظمات الدولي ــي الـ ــة الأعضــاء فـ ــدول العربي ــام ال قي
كافــة الجهــود الـــممكنة، لإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين وإحيــاء اتفاقيــات أوســلو 

ــيذ حــل الدولتــن.  لتنفـ

ضــرورة اســتحداث جهــاز جديــد بــالأمم الـــمتحدة يختــص بمعالجــة الأوضــاع الـــمأساوية التــي .8	
يعيشــها الـــمشردون حــول العالـــم بصفــة عامــة وفـــي فلســطين وقطــاع غــزة بصفــة خاصة.

مطالبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بتعزيــز الرقابــة الـــميدانية الفعالــة علــى حــالات .9	
ــمدنيين. ــممرات الآمنــة للـ التشــريد وضمــان الـ

 تطوير برامج إعادة إدماج للـــمشردين تشــمل الدعم النفســي، وتوفـــير الـــمأوى، وإعادة البناء 10	.
تحــت رقابــة دولية.

دعوة الـــمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فـــي جرائم التهجير القســري والدمار الواســع فـــي 11	.
غــزة، بموجــب الـــمادة )8( مــن نظــام روما الأساســي.
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 الـمراجع:
: الـمعاجم أوالًا

- معجــم مقاييــس اللغــة 235/5، القامــوس الـــمحيط ص 65، لســان العــرب 152/1، الـــمصباح 	
الـمنير.

ا: الكتب العربية ثانًيً

ابن منظر، لسان العرب، دار الـمعارف، القاهرة،1955..1	

د. أحمد ابو الوفا: .2	

 القانون الدولي الإنساني – الـمجلس الأعلى للثقافة – مصر 2006. 	-

ــمتحدة والــوكالات الدوليــة 	- ــي إطــار منظمــة الأمم الـ الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فـ
ــة، القاهــرة، 1992. ــمختصة، دار النهضــة العربي الـ

برهــان أمــر الله، حــق اللجــوء السياســي، دراســة فـــي نظريــة الـــملجأ فـــي القانــون الدولــي، .3	
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008.

بــال حميــد بديــوي، دور الـــمنظمات الدوليــة الحكوميــة فـــي حمايــة اللاجئــن، الـــمفوضية .4	
الســامية لــأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجئــن نموذجًــا، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعة 

الشــرق الأوســط، 2016.

جان-مــارك هينــز، "تحديــات القانــون الدولــي فـــي النزاعــات الـــمسلحة الـــمختلطة"، مجلــة .5	
دراســات القانــون الدولــي، 2019.

 جعفــر عبــد الســام، قواعــد العلاقــات الدوليــة فـــي القانــون الدولــي والشــريعة الإســامية، 	.6
مكتبــة الســام العالـــمية، الطبعــة الأولــى، 1981.

جــون مــاري هنكرتــس، ولويــز دوزوالــد بــك، قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفـــي، .7	
الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  منشــورات  النازحــون،  والأشــخاص  بالنــزوح  الخــاص 

القاعــدة رقــم ) 129 ( مــن الفصــل الثامــن و الثلاثــون، الـــمجلد الأول.

د. حــازم حســن جمعــه، مفهــوم اللاجئــن فـــي الـــمعاهدات الدوليــة الإقليميــة، مركــز البحــوث .8	
والدراســات السياســية، القاهرة، 1997.
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ــمدخل – النطــاق الزمنــي(، ط2، دار النهضــة .9	 ــمسلحة )الـ ــم، قانــون النزاعــات الـ حــازم عتلـ
ــة، 2002. العربي

حامد سلطان، القانون الدولي العام فـي وقت السلـم، دار النهضة العربية القاهرة 10.1962	.

 حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية 1987.	.11

خالــد الـــمجدوب، التهجيــر القســري فـــي القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة الحقــوق الدوليــة 12	.
والإنســانية، العــدد 8، 2016.

خالــد يونــس، النزاعــات الـــمسلحة الـــمعاصرة فـــي ضــوء القانــون الدولــي الإنســاني. القاهرة: 13	.
الـــمركز القومــي للبحــوث القانونية، 2020.

رنــا فاضــل شــاهر، حمايــة حقــوق اللاجئــن فـــي القانــون الدولــي العــام، اللاجئــون العراقيــون 14	.
نموذجًــا، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، قســم القانــون العــام، الجامعــة 

العراقيــة، 2020.

سلـــمان أبــو ســتة، النكبــة الـــمستمرة: جــذور الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. بيــروت: مركــز 15	.
دراســات الوحــدة العربيــة، 2019.

ســلوى عبــد الجــواد، ظاهــرة النــزوح القســري فـــي الوطــن العربــي: دراســة حالــة ســوريا 16	.
واليمــن". مجلــة دراســات اللاجئــن وحقــوق الإنســان، الـــمجلد 4، العــدد 2، 2020.

صالــح خليــل الصقــور، الـــمنظمات الدوليــة الإنســانية والاعــام الدولــي، عمــان، الأردن، دار 17	.
أســامة للنشــر والتوزيــع، ط1.

 صلاح الدين عامر:18	.
 مقدمة لدراســة القانون الدولي العام، ط 2 دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.	-

مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مطبعة جامعة القاهرة، 2003.	-

 صالح محمد محمود بدرالدين:19	.
الأساس القانوني للتدخل الدولي لحماية الـمدنيين من أفظع الجرائم )دراسة تحليلية(.	-

النــزاع الـــمسلح بإقليــم دارفــور بالســودان وأزمــة التشــريد القســري الداخلــي – دار النهضــة 	-
العربيــة 2012.

عاطــف أبــو ســيف، الروايــة الفلســطينية للكفــاح الـــمسلح. رام الله: الـــمركز الفلســطيني 20	.
.2010 السياســية،  للدراســات 
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ــمسلحة. بيــروت: دار 21	. عبــد القــادر الطاهــر، القانــون الدولــي الإنســاني وتطــور النزاعــات الـ
الجامعــة الجديــدة، 2021.

عــزت عبــد العزيــز، الحقــوق الإنســانية أثنــاء النزاعــات الـــمسلحة الدوليــة فـــي الشــريعة 22	.
والقانــون، رســالة دكتــوراه جامعــة الازهــر 2001.

ــي القانــون الدولــي، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الاســكندرية، 23	. عقبــة خضــراوي، حــق اللجــوء فـ
ط 1، 2014م.

 علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة الـمعارف، الاسكندرية، 1990.	.24
فرانسواز سولنييه، القاموس العلـــمي للقانون الدولي الإنساني، دار العلـــم للـــملايين، 2019. 25	.
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الـــمبادئ التوجيهيــة بشــأن التشــرد الداخلــي الصــادرة عــن الـــمجلس الاقتصــادي والاجتماعي 10	.

فـــي الــدورة الرابعــة والخمســون بتاريــخ 11 فبرايــر 1998.
 الـــمحكمة الجنائية الدولية، الـــملاحقة القضائية لـــمرتكبي جرائم الحرب، صحيفة الوقائع 	.11

)5( الوثيقة IOR 00/06/40، أغســطس/آب/2000، منظمة العفو الدولية.
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.	12.ICC-01/18, 2021 ،"الـمحكمة الجنائية الدولية، "قرار حول الوضع فـي فلسطين

ميثــاق الـــمحكمة العســكرية الدوليــة فـــي نورمبــرج )ميثــاق لنــدن(، وهــو الـــمرسوم الــذي 13	.
وأقــرت منظمــة الأمم  فـــي 8 أغســطس 1945،  اللجنــة الاستشــارية الأوروبيــة  أصدرتــه 
الـــمتحدة عــام 1946، الـــميثاق وحكــم الـــمحكمة العســكرية بوصفهمــا قانونًــا دوليًــا ملزمًــا.

الأمم الـــمتحدة. )1973(. قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3070 بشــأن حــق الشــعوب فـــي تقريــر 14	.
الـــمصير واســتخدام الوســائل الـــمتاحة بما فـــيها الكفاح الـــمسلح.

 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1993/280 الخاص بقضية البوسنة والهرسك.15	.

تقريــر فريــق الخبــراء القانونيــن التابــع لــأمم الـــمتحدة، "تطبيــق القانــون الدولــي فـــي 16	.
.2004 الـــمحتلة"،  الفلســطينية  الأراضــي 

ورقــم 17	. ورقــم 1993/820،  رقــم 1994/947،  الـــمتحدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  قــرارات 
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وممتلكاتهــم التــي شــردوا منهــا.

ــمتحدة رقــم 124/35 لعــام 1980، والقــرار رقــم 126/51، 18	. ــة العامــة لــأمم الـ  قــرار الجمعي
والقــرار رقــم 194، التــي أكــدت علــى حــق الـــمهجرين الفلســطينيين العــودة إلــى بيوتهــم.

 الـــمفوضية الســامية لــأمم الـــمتحدة لشــؤون اللاجئــن، أسســتها الأمم الـــمتحدة بموجــب 19	.
ــي جنيــف بسويســرا. ــي 1950/12/14، ومقرهــا فـ قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 428 )د5-( فـ

 الأونروا  هــي وكالــة الأمم الـــمتحدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين فـــي الشــرق الأدنــى. 20	.
قامــت الجمعيــة العامــة لــأمم الـــمتحدة بتأسيســها فـــي 1949/12/8 بموجــب القــرار رقــم 

302، وبــدأت أعمالهــا فـــي شــهر مايــو 1950م.

الـــمنظمة الدوليــة للهجــرة لعــام 1951 والتــي انضمــت إلــى منظمــة الأمم الـــمتحدة فـــي 21	.
.2016/7/25 بتاريــخ   70/296 رقــم  القــرار  بموجــب   ،2016/9/19

 منظمــة الأمم الـــمتحدة للطفولــة )اليونيســف( تأسســت بموجــب قــرار الجمعيــة العامة للأمم 	.22
الـــمتحدة رقــم )57 "د-أ"( بتاريــخ 1946/12/11م، ومقرهــا الرئيســي نيويــورك، بالولايــات 

الـــمتحدة الأمريكية.

منظمــة الأمم الـــمتحدة، "القــرار 182/46"، الجمعيــة العامــة، 19 ديســمبر 1991، والقــرار رقم 23	.
147/60"، الجمعيــة العامــة، 16 ديســمبر 2005.
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الأمم الـــمتحدة. تقرير الـــمقرر الخاص لحقوق الإنسان فـــي الأراضي الفلسطينية الـــمحتلة. 24	.
نيويورك، 2022.

 اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر تأسســت بتاريــخ 1863/2/17 بجنيــف فـــي سويســرا، 25	.
ــا.  ــي معركــة ســولفرينو بإيطالي ــان، لدعــم الجرحــى فـ ــادرة مــن السويســري جــان هنــري دون بمب

 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )1985(، القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني، 26	.
جنيــف- سويســرا.

 مكتــب تنســيق الـــمساعدة الإنســانية، قطــاع غــزة، لوحــة متابعــة الحالــة الإنســانية، تشــرين 27	.
الثاني/نوفمبــر 2014.

 حقوق الإنســان والقانون الإنســاني فـــي الـــمفهوم الـــمهني لقوات الشــرطة والأمن "مقتطفات 28	.
مــن دليــل الخدمــة والحمايــة"، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر.

الهيئــة الدائمــة الـــمستقلة لحقــوق الانســان، منظمــة التعــاون الإســامي، دليــل حــول حمايــة 29	.
النازحــن داخليــا فـــي ضــوء القانــون الدولــي الإنســاني والشــريعة الإســامية، جــدة، منظمــة 

التعــاون الإســامي، 2022.
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